


محضر الجلسة الخامسة 
من الدورة العادية الرابعة لمجلس الامة الثاني عشر المنعقدة في الساعة العاشرة والنصف صباح 
يوم الخميس الواقع في ١‏ "/شعبان/417١‏ هجرية الموافق ١191/1/7‏ ميلادية. 
العدد (ه) 


الجلد (4؟) 


١‏ - ثلاوة محضر الجلسة السابقة. 
" - ثلاوة الاجازات والاعتذارات؛:- 

أ - طلب معذرة مقدم من دولة السيد زيد الرفاعي. 

ب - طلب معذرة مقدم من معالي السيد عبدالله صلاح: ' 
ج - طلب معذرة مقدم من معالي الدكتور كامل ابو .جابر. 
١:‏ - طلب معذرة مقدم من سعادة السيد محمد عوده القرعان. 
هه لصوم يعن اا ا 








'" - تلاوة الكئب الواردة:” 2 0 
أ - كتاب معالي رئيس هجلس ل راقسم: 0 3 تطاريع ١ 31 1 ١‏ 1 3 1 ْ 
والمتضمن موافقة ماس النواب على: ” : 0 1 ْ 1 

إن الموازنة العامة للسئة المالية 5200 الجكوم 
0 - لعيل فى لفن ايه ١.‏ د 
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د الى بعد اع روه ض, عرسي _. 
سم 5 الو 





عايز و اد د مد 4 


نت 


يور - 


يورا 





١‏ جدول الاعمال 





5 - قرارات اللجان:- ١١‏ 
أ -قرار اللجنة المالية رقم (؟) تاريخ 1195/17/75 بشأن مشروع قأنون توحيد 


155 , ْ 
© - تعيين موعد وموضوع الجلسة القادمة. ١‏ 





١ 





في تمام الساعة (العاشرة والنصف) من 


محضر الجلسة الخامسة المنعقدة في ؟/١117//1‏ ب« 
- معالي الدذكتورة ريبما خلف: وزير 
التخطيط. 


صباح يوم (الخميس) الموافق 21951/1/1 عقد 
مجلس (الاعيان) جلسته (الخامسة) من الدورة 
(العادية الرابعة) برئاسة (دولة الاستاذ أحمسد 
اللوزي) وحضور عطوفة أمين عام مجلس 
الاعيان السيد (زيد الزريقات) 


وتغيب باجازة سابقة من الاعضاءم السادة: 


١‏ - سعادة الشيخ مشهور أبو تايه 


وتغيب بمعذرة من الأعضاء السادة : 


١‏ - دولة السيد زيد الرفاعي 

؟ - دولة السيد مضر بدران 

"' - معالي السيد عبدالله صلاح 

؛ - معالي الدكثتور كامل ابو جابر 

5 - سعادة السيد محمد عودة القرعان 

5 - سعادة الدكتور غيث شبيلات 

وتغيب عن الجلسة الاعضاء السادة: لا احد 


وحضر من الحكومة:- 
-١‏ دولة السيد عبدالكريم الكباريتي؛ رئيس 


الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع. 


"- معالي الدكتور عبدالله النسور: وزبر 


| التعليم العالي. 00 
'- معالي السيد عبدالكريم الدغمسي: وزيل: . 
العدل, 


8ب معالي الدكتور صالح ارشيدات: وزير 


السياحة والأثار, : 
- معالي الدكتور عبدالرزاق طبيشات: ‏ 
وزبر الشؤون البلدية والقروية والبيئة. .. 


-١‏ معالي السيد هاشم الثل: وزير دولة 
لشؤون رئاسة الوزراء. 

8 - معالي المهندس حماد ابو جاموس: 
وزير التنمية الاجتماعية. 

4 - معالي المهندس مثير صوببسر: وزير 
التموين. 

-٠‏ معالي الدكتور أحمد القضاة: وزبر 
الثقافة. 

-١‏ معالي الدكتور مصطفى شسنئيكات: 
وزير الزراعة. 

-١‏ معالي السيد محمود الهويمل: وزير 
دولة. ' اه ! 
- معالي السيد مروان عوض: وزيسر 


. المالية, 


دولة رئيس المجلس 
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مجلس الاعيان 





بسم الله الرحمن الرحيم؛ النصاب قانولي 
وأعلن بده الجلسة/ جدول الاعمال. 

السيد الأمين العام 

١‏ - تلاوة محضر الجلسة السابقة 

دولة رئيس المجلس 

هل يوافق المجلس الكريسم على محضر 
الجلسة السابقة واعفاء الامين العام من الثلاوة؟ 

الجميع: موافقون 

السيد الامين العام 


فى - للب معذدرة مقدم دمن سودادة الدكثور 
غيث شبيلات. 
وح طلب معذرة مقدم من سعادة السيخ 


مشهور أبو ثابه. 


دولة رئيس المجلس 
ل بوافدق المجله | الجر 1 حم . 0 تملسى, معسدارة 
أصحاب الدولة والمعالي و الب عاده الأعدز.اء؟ 


الجمبع؟ هو اقفو . 





١‏ - ثلاوة الاجازات والاعتذارات. 
0 من دولة السيد زيد 
اي 


نب طن عانم من مسا لس 


عبدالله 4 صلاج:. 


0 سلرو ميم من معاي افككور 


3 مع 0 سيد 


1 3 5 0 0 مجك عودهة القرعان. 


7 كما ورد من الحكومة. 


السيد الاشين العام [ 
" - ثلاوة الكتب الواردة:- 


| > كتاب معالي رئيس مجلس (إنوابهه رادم 


١ تاريخ 0 و‎ )٠01( < 


موافقة مجلس النواب علق: : ٠١‏ , + 
(مشروع فاون موازنة الممة للا المائية 





2 1 5 5 2 8 : 
9 03 ظّ سا مويك | م عوط 1 





محضر الجلسة الخامسة المنعقدة في 1/١/7‏ 7 


المملكة الأرردنية الهاشمية 
مجلسر, اانواب 


لرقم : م ق/9 001/5" 
التاريخ : ١935/١5/95‏ 
الموافؤق : 


دولة رئيس مجلس الاعيان الافخم 


قرر مجلس النواب الثاني عشر في جاست” 
التاسعة من ال.دورة العادية الرابعة المنعقدة 
بتاريخ 515 58 55 ١193/17/78‏ الموافقة 
على مشروع قانون الموازنة العامة للسئة المالية 
1 بالصيغة التي ورد فيها من الحكومسة 
والتوصيات الواردة في قرار اللجلة المالية 
والاقتسادية» مع اجراء التعديل اللغوي الثالي:- 

قر را 

أ - شلب العبارة (رئيسي مجلسي الاعيان 
واانواب) الواردة فيها واستبدالها بالعبارة (رئيس 


مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب). 


أبعث لدولتكم أربعين لسخة من مشروع:' 


القانون المذكور ونسختين من قرار اللجنة المالية 
والاقتصادية لاجراء المفتضى. 
واقبلوا فائق الاحترام»:؛ 
رئيس مجلس النواب 
م . سعد هايل السرور 


دولة رئيس المجلس 


هل يوافق المجلس الكريم على احالة مشروع 
قانون الموازنة الى اللجنة المالية؟ 


الجميع؟ موافقون 


دولة رئيس المجلس 
شكراً لكم وندعوا اللجنة المالية أن تبدا عملها 
مباشرة بعد التهاء هذه الجلسة نظراً لأهميسة هذا 
القالون, ظ 
"هذا هو لص مشروع قانون الموازلة 
العامة للسنة المالية ١961‏ كما اقره مجلس 


.. النواب: وكما أحاله المجلس الى لجلته المالية' 
| 1 0 0 [! 00 
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قانون الموازنة العامة للسنة المالية 11 ١‏ 
كما أقّره مجلس النواب 


:)١( المادة‎ 


يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية )١941/‏ ويعمل به اعتبارا 


.1197/1/١ من‎ 


المادة (؟): 


تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 1191/17/١‏ 


بما يلي:- 


أ- الايرادات )6.1 وهم كالم )١‏ دينار 
ب- النفقات )2060 ١5 ٠٠‏ ة )١‏ دينار 
- العجز ٠٠١(‏ وه 5 ) دينار 


المادة (": 


ظ المادة 59 
- : 


. 5 . . يتن د يت 5 مره هين غنده . جل يشام فاه ست يل 


لد الها لنشاطات اقتصادية محدد 





قله دوم 


تفدر مصادم التمويل في هذا القانون بمبلغ .٠٠٠١(‏ 5 1") ديئار ويستخدم هذا 
المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية. 


تخصص المنح والمساعدات المالية والفروض الانمائية المتعاقد عليها لتمويل 
مشاريع محددة في هذا القانون؛ ويستثني من ذلك اتفاقيات لحم الفنية التي ظ 


ة فتَنفققَ حسب نصوص هذه | 








محضضير الجلسة الخامسة المنعقدة ١‏ في 1/1/9 


72170000 11 
- يخصص بقرار من مجلس الوزراء جزء من المساعدات العربية لتغطية 


النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الاردنية وتودع في الصندوق المؤسس 
لهذه الغاية. 
ج- اذا لم تتحقق المنح المنتظرة لدعم الخزينة يجوز الحصول على القروضص 
الخارجية الميسرة بما يغطي الفرق بين المقدر من هذه المنح والمتحقق منها. 
المادة (5): 
أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية 


عامة أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام 


دائرة الموازنة العامة. 


يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات 
الجارية او الرأسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز مخصصات الشهر 
الواحد. 

اذا انيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة او دائرة ما 
بوزارة او دائرة او جهة رسمية اخرى؛ يجوز نقل صلاحية الانفاق من 
المخصصات الواردة في الحوالة الماليةالمصدقة الى المسؤول عن الانفاق 
في الوزارة او الدائرة أو الجهة الرسمية الاخرى بموافقة مدير عام دابرة 
الموازنة العامة. 

لإيجوز استعمال المخصصات الواردة ؛ في الحو الات المالية لغير الاغر أضص 
المحددة لهاء ولايجوز تجاوز. المخصصات الواردة في هذه الحوالات. 
لايجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد. على المخصصات السواردة في هذا القانون؛ 
كما لايجوز طرح عطباء؛ أي مشروع تزيد كلفته على المخصصات > 
المرصودة له في هذا القانون الا بموافقه وزير. المالية|المرازنة اليامة بناء ظ 


ا 0 5-37 الي 5-5 لمه .بن 0 
سصات. 1 
و- لايجوز فتتح حساب امانات ٠‏ من : 5 لمرصو 1 عبدا لخن 
بموافقة وزير المالية. 
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مجلس الاعيان 





ز- يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة في 
حالات الضرورة احداث مواد او بدود جديدة في أي فصل سن فصول 
النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد او بنود الفصل. 
ذاثه. 

ح- تتحمل المؤسسات والشركات العامة التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع 
الممولة من القروض الخارجية الكلفة المدلية لهذه المشاريع من ايراداتها 
الذاتية؛ الا اذا رصدث المخصصات اللازمة لهذه الكلفة في هذا القانون. 

المادة (5"): 

أ- يتم الأنفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصسل )١/1١(‏ 
برنامج(د) البند )١(‏ بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وز 
المالية/الموازنة العامة ووزير الخارجية/ دائرة الشؤون الفلسطينية. 

ب- يتم الالفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل(١4/١)‏ 
برنامج (د) البلد (؟) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير 
المالية/الموازنة العامة. 


المادة (1): لايجوز نقل المغصصات من فضل الى آخر الا بقالون. 

المادة(8): 

أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية 
في الفصل نفسشه بشرار من مجلس الوزراء بنناءٌ على تنسيب وزير 
المالية/المو ازنة العامة ولايجوز النقل بالعكس. 

ب- لايجوز نقل المخصصات من الرواتئب والاجنور والعلاوات الواردة في 
المجموعة(١٠)‏ في النفقات الجارية الى أية مجموعة اخرى او بألعكس.. 
كما لايجوز نقل المخصصات الى الرواتب او الاجور الواردة فني ل 
0 من المواد الاخر ى في هذه اللفقات: 


محضر الجلسة الخامسة المنعقدة في ؟/١//17‏ 


1 


ج- لايجوز نقل المخصصات الى المواد (1١١)؛‏ (4١١)؛‏ (5١١)؛ )١١5(‏ 
الواردة في المجموعة )3٠٠١(‏ في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما 

د- مع مراعاة احكام الفقرات (أءب:ج) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات 
من برنامج الى برنامج آخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند 
آخر في الفصل نفسه؛ بموافقة مدير عام دائر 
هذه الموافقه وزارة الدفاع. 

ه- يستثتى مجلس الامة من اخكام الفقرات (أعب.جند). 

المادة(ة): 

بالرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيمس 

سرس ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية المتعلقة 

بالفصل(؟/١)‏ مجلس الامة كل من؛:- 

: رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس الامة. 

ب- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق: الامر بمجلس الاعيان. 

ج-- رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب. 


هّ الموازنة العامة ويسددنى من 


المادة(١١):‏ ظ 

أ البجوز التعبين على المادة )1١4(‏ اجور سال في النصوعة [:1) في 
فصول النفقات الجارية. 

ب- لايجوز تعيين 
.. على حساب النخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسعالية إلا يموافقة 
رئيس الوزراء الخطية بناء على تنمنيب وزير المالية/الموازنة إلعامةه - 

1 جداول تتضمن زواتبهم واجورهمْ على ان يتم 


الجداول من رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير مالية|لموازنة العامة. 





الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية 00 ظ 


- يتم تحديد الوظائف وعدد العضال ) غلى حساب النفقات إلرأيماليقييموجب . ظ 
يتم الموافقة المسبقة على هذة 
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١‏ مجلس الأعيان 


المشاريع الرأسمالية بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات. 


المادة( :)١ ١‏ 
يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة 
مخصصاتها في المجموعة )٠٠١(‏ في أي فصل من فصول النفقات الجارية في 
هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها او رواتبها 
وفق احكام نظام الخدمة المدنية باستثناء الوظائف للوزارات وللدوائر الحكومية 


ذات الانظمة الخاصة. 
المادة(؟ :)١‏ 


تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه. 





المادة(" :)١‏ 
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون كما تتولى دائرة 
الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون 
دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى. 














أميه 5 
سو مجلس النواب رئيس مجلس الئواب ‏ 
او سي  *‏ قانن السسرقر 


ظ 
ؤ 


- ال ل بسي سس شم عمد سس م مامد ماسم صم سيق الوص سال ساسج لجست هو هه" 0-2 
. ه 2 
. 1 0 


- 
ا سوسم ملسم مسري جو لج ص ساس مسي ا ا ل ا ل ال ل سل 1 سني ل | لاا د يي .سل سا يوتسي وسشاضصييي نتن ١‏ لسسبصبيسين صو يه 


محضر الجلسة الخامسة المنعقدة في ؟/17/1 


السيد الأمين العام 

؛ - قرار اللجان:- 

أ - قرار اللجنة المالية رقم (') تاريخ 
714 بشأن:- 

مشروع قانون توحيد الرسوم والضرائب التي 
1 تستوفى عن البضائع ١‏ لمستوردة والمعاد 
تصدير ها لسئة .,١859551‏ 

دولة رئيس المجلس 

سعادة الدكتور كمال الشاعر مقرر اللجنة 
المالية. 

الدكتور كمال الشاعر مقرر اللجنة المالية 

قرار رقم (؟) 

اجتمعث اللجنة المالية لمجلس الاعيان بتاريخ 
١100‏ برئاسة مقفرر اللجنة سعادة 
الدكتور كمال الشاعر وبحضور أصحاب المعالي 
والسعادة السادة: سالم مساعده؛ مروان الحمود؛ 
الدكتور رجائي المعشر؛ طاهر حكمث؛ الدكتور 





١١ 


جواد العناني؛ محمد موده القرعان» حماد 
المعايطه. 

كما حضر الاجتماع معالي العين الدكثتور 
سعيد التل. 

وحضر الاجتماع معالي وزير المالية السيد 
مروآن عوض. 

وذلك للنظر في مشروع قانون توحيد الرسوم 
والضرائب التي تسثوفى عن البضائع المستوردة 
والمعاد تصديرها لسنة 1585. 

وبعد المداولة والمناقشة في مواد مشروم 
القانون المذكور بأعلاه قررت اللجنة الموافقة 
عليه كما ورد من مجلس النواب. 

وتوصي اللجدة المجلس الكريم بالموافقة على 
قرارها هذا. 


اللجدة الماليسة 
لمجلس الأعيان 


أمين عام مجلس الأعيان 
زيد الزريقات 




















ظ مشروع قلنون رقم ( ) لسنة 15557 
لمجلس الأعيان قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى 
0 عن البضائع المسدوردة والمعاد تصديرها 





قرار مجنس النواب 






المادة كما وردت في المشروع 
الملدة --١‏ يسمى هذا القائنون (قانون توحيد الرسوم | المادة -1١‏ المادة ١س‏ 
والضرائب التي تستوفى عن البضاتع | شطب عيارة (مرور ثلاثة أشهر عنى تاريخ) لتصيح | مواققة كما وردت من مجلس النواب 
المستوردة والمعاد تصديرها لسنة أ المادة -١‏ على للنحو التالي: ز' 
15) ويعمل يه بعد مرور ثلاثة | المادة -١‏ يسمى هذا القنون (قأنون توحيد الرسوم | 
اشهر على تاريخ نشره في الجريدة | والضرائب القي تستوفى عن البضائع المستوردة | 
الرسمية. 0 | والمعاد تصديرها نسنة 557١).ويعمل‏ به بعد اتشره ؛ 
أشي الجرية الرسية. ' 
لمائة 1- أ- تعاش عن الررسوم والضرادب | المادة 1- أ- م5 موافققة كما ورنت في المشروع مع ! الادة - 
الإضافية التي تتحفق على البضضائع أ 





: عباره إيستدضص عن ) والاستعاطة يكلمة امه فنه كما وراذت م" محنم النء أت 
١‏ 





[ْ الم 0 ده المقروه: مالي 








المادة كما وردت في المشروع ْ قرآر مجلس النواب ْ قرار اللجنة 
أحكام للقوانين والأنظمة المذكورة | كما تشطب كلمة (توحد و) الواردة بعد عبارة (من | 
في المادة (8) من هذا ون | هذا تون بيت ). ظ 
عو م وود ا | 
التعريفية الجمركيسة كرسم واحد ظ 
وفيت ظ 
سريبة الإضافية الموحدة . 
- الأمانات الموحدة 0 ظ 
سرينة. الإضافية لسنة 18 


- رسم الاستيزاد 
ب بالإضقة ل م ود ف القة 0 من الفقرة ب- مواققة كما وردت في المشروحع الذفرة ب- 
هذه المادة يستوقى عن المواشسي | | موافقة كما وردت من مجلس النواب 


| الصتوردة لنبقع القيقت. ظ 
٠‏ 0 يه عن.كل رأس من العجول. 


١‏ سوسس« 


2 سيسا مس امم مه 


2 





ا _- دجام . ع | 5 
> 2 2 . ع 550 











مجلس الاعيان 


محضر الجلسة الخامسة المنعقدة في ؟/49//1؟ 


١*7 








| 











المادة ؟- يجري. تحفيق واستيقاء الرسوم والضرآأئب للمادة 7- مولققة كما وردت في المشروع مع شطب المادة ؟- 
المنصوص عليها في المادة (1) من هذا :عبارة (من وزير للمالية) الواردة فيها. مواققة كما وردت من مجلس النواب 
:القانون وقيدها ايرادا لحساب الخزينة:» | والاستعاضة عنها يالعيارة التالية (مشترك من وزير 
ويتم تخصيص جِزَءَ منها سنويا للبلديات | الشؤون البلدية والقروية والبيتة ووزير المالية قيما 
. والجامعات الأردنية الرسمية وتوزعح عليها | يخص البلديات ووزير المالية ورئيس مجلس التعليم 
كز مق نقلي الوزراء بناء على تنيب | دان كينا يقد البامزاةا: 
من وزير المالية» . د د 
المادة 4- 1- تبقى الإعفاءات الكلية والجزئية من | المادة 4- الققرة أ- مواققة كما وردت غي المشروح | المادة 1-4- 


مجلس الاعيان 


في الاتفلقيات واليروتوكلات التجارية ظ ١‏ 
ْ والاقتصادية المعقودة قبل تفلا أحكام | ١‏ 

و القأنون بين المملكة الأردنية . ظ 

الهاشمية والدول الاخرى سارية ْ 


الي ل ل ا ل 0 


ع0" ع هده ود د 
الساسط مو 7 
سيا 7 


الوم”٠*س‏ نشيدا . - ابيا 25 00252 .| - 
0ن صردة ثب تتسنةغئط كه ها مس م ير ١‏ حي للاامسسسا ات مرا للبم يي ا ا سا١‏ سه اا سج ب سس سمه وود 









للمادة كما وردت في المشسروع 
ب تحتسصب إعفاءلات رسم التعريفة | الفقرة ب- مواقفقة كما وردت قي المشروع 

الجمركية المشار اليها في القدرة () 0 
.من هذه للمادة على أساس نسية الرسم 
00 ظ | المثيتة في جداول التعريفة الجمركية 
الا للقانون على.أن تراعسى أي تعديلات 
لاحقة على هذه الاتفاقيات أو 

5 . اليروتوكولات. ... 

ج>-علي الرغم مما ورد قفي هذا للفانون | الففرة ج- مولقفة كما وردت قي المشروع العغرة ج- 
-تيقى للرسوم والضرائب إلمتصوص. مواققة كما وردت من مجلس الدواب 
عليها قي.الاتفاقيات المعقودة قيل نفاة 
00 . المحلية سارية المفعمول ما ئلم يتنم 
اه 1 ا دا تعديلها أو إلعاوها ْ 5 


الفكرة ب- 
مولققة كما وردت من مجلس النواب 









محضر الجلسة الخامسة المنعقدة في 1/١/7‏ 








١ 






ك2 
ءءء" مدا كه 
















5 0-7 
1 ا 2 





سيب 0 0 و الي للد كفل 

2 7 1 - وي ا . ٍ. ا ا ا 
3 7 5 3-7 ُ. , 

م - 0 - 


و جا سنج بين ير ع.سبرة ولاب نيس جص 
: 2 م 5 : ١‏ - :- : 3 





.- د 
ل 


لل 
ع -0-0 
- 2 : 5 5 
اج اس لدم قد مطل 0 زر 
حي 0 م 
0 ً. على امم" 3 ' 
. 
- - 


بامسسااء عدا سواءة_اعداء 0 


المادة 2- يستوفى رسم معاينة عن البضائع الأجنيية | المادة ©- المواققة على المادة (2) بفقراتهاء- 
ش المعاد تصديرها يمعدل 7 من قيمة تلك أء بء جء دء اه وء زء كما وردت قي المشروع 
البضائع ياستدناء ما يلي:- 
1 ما تصدره البعشات الدبلوماسبية أو 
موظفوها ظ 
ب-- أمتعة المساقرين الشخصية. 
٠‏ د- المواد المعفاة من الرسوم بموجب التعريفة 
ه- البضاتع الأجنيية المعاد تصديرها قبل 
0 
خروجها من المخازن أو المستودعات. ١‏ 
و- الالات والمعدات المستوردة تحت وضع ١‏ 
الإدخال المؤقت لغايات تنفيذ المشاريع. ‏ أ 
إعقاءها بتنسيب من وزير المالية. ا 






المادة كما وردت في المشروع 


| المادة 1- تسري أحكام قانون الجمارك المعمول به | المادة - مواققة كما وردت في المشروع 


على الرسوم والضرائب المشار' اليها في 
هذا القانون.. [' 
المادة 1- لمجلس الوزراء إصدار الأنظخمسة المادة /ا- مواققة كما وردت في 2 و 
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا للقانون. 
إلمادة 4- أ- تلغى القوانين والأنظمة التالية:- المادة 4- اولا- المولققة عليها بققراتها:ء- 
١‏ | لت (قبانون توحيد الرسوم والضرائب أء بء ج: د كما وردت في المشروع. 
١‏ : المستوفاة عن اليضائع المستوردة 
والمصدرة والمصتوعة محليا) رقم 
)١2(‏ لسبة وتعنيادته. 
١ |‏ .8-. نسم الرسوم الإضافيسة 
0-7-7 للموحندة) زقم (40) لسنة:1177 
ْ 35 ع 1 ل -اء -. - 0 


ادع ويد م . ١‏ : 01 59 








مسسومميو الوه مم مم مور و م وهب هدم م ا عاإنوم هس 





المادة ه- 


موافقة كما وردت من مجلس التواب 


المادة "'م-س 


المادة /ا- 
مواققة كما وردت من مجلس النواب 
انلمادة م/- 
مواققة كما وردت من مجلس النواب 


5 


مجلس الاعيان 


محضير | | 


خامسة | 


نعقدة في لفلف 


١و‎ 












- 
صو 






تثغفى المواد (ا9:١٠٠١١)‏ من 
(نظام الاستيراد والتصدير) رقم (5؟) 
لستقة ١9375‏ ويعاد ترقيم المادة (4) 
لتصيح (/) والمواد من (15١-١؛)‏ 
منه لتصيح من )١15-48(‏ على التوالي. 

ج- تلغى المادة (*) من (قانون الضريبة 
الإضاقية) رقم (548) لسنة 19555 
ويعاد ترقيم المواد من (15-4) 
الواردة قيه لتصبح من )١5-5(‏ على 

التوالي. 

د- تلغى الفقرة (ب) من المادة (5) من 
قانون الجمارك رقم )١1(‏ لسنة 
87 ويحذف الرقم (أ) من مطلعها. ْ 






المادة كما وردت في المشروع قرار مجلس النواب قرار اللجنه 
ه- يلغى أي تشريع أو.أي نص في أي | هحثانيا- شطب كلمة (فيه) الواردة بعد عبارة (أي 
تشريع آخر تتعارض: فيه أحكامه مع | تشريع آخر تتعارض) 
0000 "اأحكامهذا القاقون. 000 
المادة 4- رئيس الوزراء والروراح يو المادة 5- المواققة عليها كما وردت في المشروح المادة 9- 
مواققة كما وردت من مجلس النواب 


ص سلسم لس بن يسيس بول وسسووسويين ا يوون ووو عن عر ل ل لا مون ل ١‏ ننس _ سنس . سس سس سلسم سس سس سح سم اده 
سس ومسو اسهد ١‏ اج سجوسب ريد ا ال ا ا ا ل | الي م ل ا ساس 
ليميا اضهية . ع نياب اه وو" 3 - 1 5 
ع ا ل ل 0 
ا ا ل ا تا لا ا . 0 
ل حرفو حت ا لوجث اخ مايا0 2 ك2 م 
#8 . _-: 8 
6 1 5 1 . 








اا اا يك 
ال اي ا ا ل 0 


٠. 5 . . -‏ -. 
٠. -‏ س اسه . - 95 00 كه 
- .م © ..ه» مهمد وعمس سح - 
“> د لبس ولاه بس امسو وج موسي بر و رسيي 
05 . ه. . 
م ا ' 
0000 ها لساك يما 





مجلس الاعيان 


1 








محضر الجلسة ١‏ خامسة المنعقدة في 10/١/7١‏ 


حل 












: مجلس الاعيان 


دولة رئيس المجلس 
معالي الاستاذ أحمد الطراونه 
السيد أحمد الطراونه 





انا اختلف مع اللجنة المالية لأن هنالك مخالفة 
دستورية في قرارهاء والمخالفة جاءت من 
مجلس النواب. فمشروع القانون الذي جاء من 
الحكومة ينص على (. 
ثلائة أ 


٠‏ ويعمل به بعد مرور 
هر على تاريخ نشره في الجريدة 
الرسمية) أي أن هنالك أسباب لدى الحكومة 
لأخذ مدة ثلاثة أشهر لتحضير تنفيذ هذا القانون, 
والمادة (؟41) من الدستور تحدد انه لا يعمل 
بالفانون الا سيوس تي 
يبدأ فيها تنفيذ ذ أحكام الفانون, / 

وجاء مجلس النواب وخالف مشروع الحكومة 
وشطب مدة ثلاثة أشهر وأصبحت المادة (.., 
ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية)؛ بعد 
نشره في الجريدة الرسمية ليس تاريخاً محدداً 


انما هو تاريخ مفتوح يبدأ من اليوم وينتهي. 


0 
1 1 





بمئات الأيام أو الاشهرء والدستور ينصنٌ على 
أننا اذا استثنينا القاعدة العامة التي هي ١‏ يوم 
أن يكون هناك مبرر لهذا الاستثناء وان يحدد 
تاريخ معين؛ لا أن يطلق التداريخ. او أن يعدي 
مجلس الوزراء حق البدء بتنفيذ هذا القانون. أي 
ان تفوض السلطة التشريعية السلطة التنفيذية به 
ببدء العمل بالقانون إنما تعديل مجلس النواب 
وموافقة اللجنة المالية هو مخالفه للمادة (1) 
وارجو ان ابين ذلك.: (يسدرتي مفعول القسانون 
باصداره من ج.انب الملك ومرور ثلاثين يوما 
على نشره في الجريدة الرسمية- هذه هي 
القاعدة العامة التي يجب ان نأخذها:-- الا اذا ورد 
نص خاص في الفانون على ان يسري مفعول» 
من تاريخ آخر). 

عين تاريخ ولم يطلق لأن الدستور لا يطلق 
ألما يفيدء فبهذه الحالة عندما قلنا بعد نشره في 
الجريدة الرسمية لم نحدد المدة التي يجب ان 
يبدء ولا يستطيع مجلس الوزراء او حتى الوزير 
المختص فتى يبدا من فوضه بالبدء لتنفيذ أحكام 
القانون. ولذلك هنا كان يجب ان تكون اما من 
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية او ان يعطى 


الى مجلس الوزراء الحق ة في التاريخ خم الذي ان 


ْ اع 












00 
1< م عو 


ل كنيف الاج مااع 


05 ء-. 
لل ”7 ث” الس اسدثن مس .- .- 
0 0 1ن .. .. سه 
. . - - - -. .- 
- . 


55 
: اللس بهت اي 
ا 
9 1. -: 
.. 0 . 


يجتاداء لاا اءء 
0 


جا يي سوير راس ا 


لد سوا 0 
599 ٍ . م 


ان اشير المى. نقطة نفع . 
ومجلس الدذواب ومجلس 
. الاعيان بأئنا دائما نبدأ القوانين بالاسم ويعمل به 
من تاريخ نشرم في الجريدة الرسمية. .. ظ 


ا ساسم ساب يه سس يي يه اا ا 0 








محضير الجلسة الخامسة المنعقدة في والذفل ام 


يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 
هو استثناء من القاعدة الاساسية التي هي ثلاثين 
يوم. والاستثناء لا يكون الا بمبرر؛ فيجبء عندما 
تريد الحكومة ان تعمل به من تاريخ لششره في 
الجريدة الرسمية ان يكون لديها المبرر لمخالفة 
الفاعدة العامة التي هي ثلاثين يوماً. ولم يصدف 
ان جاء مبرر واحد لتصحح هذا الخطأء فاذا لم 
بكن هناك مبرر تقنع به السلطة التشريعية ان 


الحكومة لها الحق بهذا الطلب ولذلك لا يجوز ان | 


“جاوز مدة الثلائيين يوم النص الاصليء» واذا 
أردنا ان نأخذ بطلب للحكومة باسباب قد تطرأ 
كثبرا على القانون اننا لا نستطيع ان نطبقه فور 
فيعطى الى مجلس الوزراء مدة تطبيقية أو تحدد 
المدة. اما قولنا بعد نشره في الجريدة الرسمية 
فهذا كلام مفتوح لا يوجد تاريخ معين والفانون 
الذي لا تاريخ له قانون لا يمكن تطبيقه ولا 
العمل به. انا اقول رأيي والمجلس الكريم هو 
صاحب القرار في ان يقبل ما اقول او لا يقبل 
ولكنني اسجلها مخالفة دستورية ولذلك.يجب ان 
بعاد الى مجلس النواب لتصحيحه:؛ اما ان يقال 
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية او يعطى 
صلاحية لمجلس الموزراء او ان تحندد مدة؛ 
فالاستور يطلب تحديد المدة وهنا لم تحدد المدة 


ْ رشكرا, 


ظ 


دولة رئيس المجلمن 


شكرا معالئ الاستاذ أحمد الطراونة؛ .دؤلة 


2 0 . 


رئيس #وزرام: 


دولة رئيس الوزراء 

شكراً سيدي الرئيس؛ لبس في نية الحكومة 
ان تخالف نصاً دستوريا وفي نية الحكومة ان 
تعمل في هذا القانون حال نشره في الجريدة 
الرسمية او ضمن المدة الدستورية وهي ثلاثين 
يومآء ولذلك أرجو من السيد الرئيس العمل 
والرجاء وتمرير هذا القانون للحاجة الماسة 
وشكراً. 

دولة رئيس المجلس 

شكرا سعادة المقرر 

السيد المقرر ' 

سيدي الرئيسء انا اتفق ابتداءا مع ما تفضل 
به معالي السيد احمد الطراونه حول الصياغة 
الدستورية» اعتقد ان المقصود هنا بالتعديل من 
مجلس النواب هو ويعمل به.من تاريخ نشره في 
الجريدة الرسمية وكما اكد على 3ك دولة رئيس 


الود زاعة 


يبدو لي وهذه عبارة فقط' للتفسير ان القانون . 
اصلاً كما ورد من الحكومة جاء به ويعمل به ' 
بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخه؛ النواب 


شطبوا مرور ثلاثة اشهر تركوا بعد محلها 


ل شطبوا مرور ثلاثة اشهر على ثا/ يخه 
واستبدلوا هذا النص بنشره في الجربدة الرسفية 


فهو من باب المنهو وارى تصحيح النض ليكبون 


.من تاريخ نشره في الجريذة الرّسمية غلى أن لا 
يعتبر ذلك ردا للقائون 'وأن: يغقهر 'اتضذيحا لاسن ١‏ ظ 
.خصل من باب السبهق زشكراء. 0 
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1 / 
0 مجلس الاعيان 
دولة رئيس المجلس دولة رئيس المجلس 
شكرأ معالي وزير العدل. شكراء معالي وزير الدولة لشؤون الرئاسة. 
معالي وزير العدل معالي وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء 
شكرا سيدي الرئيس الحقيقة بمجلس النواب شكرا سيدي الرئيس استمعنا الى الرأي 
كما برى الجميع كان مشروع الحكومة ثلاثة الوجيه الذي أدلى به معالي ابو هشام - حقيقة 


أشهر بعد تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. 
أقترح مجلس النواب سأل الحكومة هل ان 
الانظمة والتعليبمات جاهزة لتطبيق هذا القانون 
فيما لو أقر في هذه الايام؟ فأجابث الحكومة 
أنذاك أنها جاهزة لتطبيقه بعد نشره ة في الجريدة 
الرسمية وجرى توافق بين مجلس النواب 
والحكومة على ان هذا القانون يطبق بمجرد 
صدوره بالجريدة الرسمية ولذلك جرى تعديل 
هذا النص وكان المقصود ويعمل به بعد نشره 
بالجريدة الرسمية أي من تاربخ نشره لي 
الجريدة الرسمية نحن لا نرى ان هنالك مخالفة 
دستورية لماذا؟ لانه اذا كان هنالك التباس في 
تفسير كلمة ويعمل به بعد لشره بأنها غير محدذة 
المدة يرجع الى الفاعدة الاضاية التي تلاها 
معالي الاستاذ أحمد الطر أوله في مداخلته التي 
هي المادة ؟1 من الدستور انه اذا ما في مدة أو 
التبس بهذا اللص يعمل به بعد ثلاثين يوم من 
تاربخ نشره في الجريدة الرسمية ولا ارى انها 
نفطة تستدعي الخلاف مع مجلس النواب لاله اذا 
التبس الامر نعود الى المادة 4 من .الدستور 
ولا اعتقد أنه هناك آية مخالفة دستورية في هذا 


0 لموضوع وشكراً سيدي الرئيس. 


في موضوع التفسير هذا لدينا قاعدة فقهية تقول 
(الكلام يضاف الى أقرب أوقاته) فبالتالي أقرب 
وقت بعده هو اليوم التالي وفقا للقاعدة الحقيقبة 
أن العمل بأي مشروع أو قاعدة هو اليوم الثالي. 
عليه باصول المرسوم الذي ما 
زال ساري وقانون اصول المحاكمات المدنية. 


هذا أمر متفق 


.كلمة بعد أي ان النشر يضاف الى اقرب وقت 


بعد؛ وفي اللغة وفي القواعد العامة عندما نقول 
فلان بعد فلان لا يتراضى الزمن: الزمن لا 
بتراضى عندما يضاف الزمن الى اقرب وقت 
لسه. فبعد بعد الوقفت الالي. هذه قماعدة فقهيه 
معشبرة وهي قاعدة في التفسير ؛ احببست ان 


أوضح ذلك لا فرق بين (من) أو (بعد) وشكراً. 


دولة رليس المجلس 
شكزا؛ معالي الاستاذ جودت السبول, 
السيد جودت السبول 


سيدي الرئيس في الواقع معان الاستاذ هشام. 


الئل قد اغنانا فيما قاله عن كل قول» لأن الامر 


لا يحتاج الى اعادة العثر وع الى مجلس النواب 
اطلاقا. 


اذا 100000 


أنلامظ ان كلمة بعد ظلت في الجالتين» وكيا فلل 


بح ل لله ومع با ا م معي اس ص ١‏ اصمم مسيم سس اجر سم موي سسيي لالحس سحي ١‏ 













محضر الجلسة الخامسة المنعقدة في 117/1/7 ل 


معالي الاستاذ هشام الثتل تضاف الى اقرب 
اوقاته عندما يقع مثل هذا النص. ثم يا سيدي 
استثقرت اجتهادات محكمة التمييز على أن السهو 
والخطأ المادي لا يعقد به» لو اضفنا عبارة من 
تاريخ نشره لا يوجد اشكال اطلاقا والامر لا 
يتعدى دائرة السهو والخطأ المادي الذي لا يعول 
عليه؛ ولذلك اما ان يبقى الامر كما هو عليه 
الان استناداً لما اوضحه بشكل صافي وواضح 
معالي الاستاذ هشام الثل أو ان نضيف من ولا 
يكون هناك خلاف يستدعي الاعادة الى مجلس 
النواب وشكرا دولة الرئيس. 

دولة رئيس المجلس 

شكراء معالي الاستاذ طاهر حكمت 

السيد طاهر حكمت 





' إبتداءا أرجو 
الدستور التي نظمت سريان ونفاذ القوانين : لم 
تستعمل كلمة (بعد) إطلاقاء .ولذلك. يسكحسن ا: 

لا تستعمل كلمة : (يعد) ب وانا “أعريفت القنابعدة الد 


أن 7 الى أن المادة 0 06 من 


|| 4 أن لوقه له محفت * امهنا 5-5 


ا 00 0 5 ا 9 8 0 / -. 
ةك . 5 1 ال 0 0 3 0 


تفضل بتلاوتها معالي الاستاذ هشام التل. والتي 
تقول ان الاصل ان الحادث يضاف الى اقرب 
أوقاته» ولكن الملاحظه الهامة التي أوردها 
معالي الاستاذ ابو هشام ملاحظله جديبرة 
بالاعتبار الحقيقة ان كلمة بعد كلمة غير دقيقه. 
اذا رجعنا الى قواميس اللغة فكلمة (بعد) 
تعني لفيض قبل؛ وبعد تعني التتالي في الوقوع 
من حيث الزمنء وبعد هي مدة قد تتراخى قد 
تقصر وقد تطول بدليل أننا نقول قبل الميلاد 
وبعد الميلاد. وبدليل ان هناك تعبير بالعربي 
اسمه (بعيد) اذا اردنا ان نقفصر كلمة؛ بعد نقول 
(بعيد): ولذلك اخلص من ذلك كله الا ان 
استعمال كلمة (بعد) غير حميد في هذا المجال؛ 
وأود ان تستبدل حيثما وردت بكلمة (من) أو 
(بمرور) وهما الكلمان التي حصر فيها: الدستور 
شأن نفاذ القوانين وعليه فان المادة التي وصلتنا 
اليه لم تكن دكيقة وهي ناشزة وغير مقبولة 
واعتقد ان فيها ليس من يرقى الى مخالفة 
الدسثور وأويد ا" الاستاد أحمد الطراوله في 
هذا الصدد. 


ولكني أبين ان الخلل 90 زي أو الشبهة 


الدستورية هذه لم'يكن مردها المشروع الذي 
تقدمت أبه. الحكومة.لان مشبروع الخكومة كان 
متكاملاً اذ ورد فَيْة بِعَد ثلافة أشلهر 
التقييد لمدى بعد اوقد ثلاثة ا 
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سببها نوع من السهو أذ أنه بعد ان الغى مجلس 
النواب عبارة مرور ثلاثة اشهر سهى عن ان 
بلغي ما يترتب على ذلك وهي ان يلغي عبارة 
(بعد) ويستبدلها ب (من) من تاريخ نشره في 
الجريدة الرسمية؛ ولذلك وحيث ان هذه المادة 
بشكلها الراهن غير صحيحة فيتوجب اجراء 
تعديل عليها. السوال الآن كيف تعدل؟ 

آنا اقترح ان يكون التعديل باستبدال (بعد) ب 
(من) اما ماذا يترتب على هذا الافتراح؟ فائلي 
أقول اله لا بترتب عليه ضرورة الاعادة الى 


مجلس اللواب لأن (من) اذا وضعناها بدل (بعد) أ 


نكون بذلك قد صححنا سهوا وخطأ ماديا وققع 
فيه مجلس النواب من غير قصد لتيجة الغاء 
عبارة ثلاثة اشهر وانصراف الذهن الى ثلاثئة 
أشهر دون ان ينصرف الى معالجة ما يترتب 
على الالغاء. وعليه فائني ارى واقترح علسى 
المجلس الكريم أن يقبل التعديل بأن نسستبدل 
عبارة (بعد) بكلمة (من) وان لعتبر هذا التعديل 
بمثابة تعديل لسهو او خطأ عادي. 

وابرار قولي ذلك بأنه لا يسوغ اعادة القانون 


. الى مجلس الدواب لخطأ مثل هذاء واضسح ان 


. .: القواعد العامة في الفقه تقول لا عبرة للثوهم ولا 


1 عبرة للظن البين خطاه والنسهو لا يولد حقاً 
. لاحدء وهنالك ايضاً فاعدة فقهية ثقول: المشقة 
تجلب التيسير؛ وأن في اعادة القانون الى مجلس . 
ل يار 


مبن: المشبقة فعليببا ان تلجأ الى التيسسبير اذا 
والتيسير هو اعتساره من قبيل الخطأ المادي 


والسهو العرضي. وعليه ارجو أن يصار الى 


قبول الاقتراح بتعديل الكلمة على اساس انها 
سهو وخطأ مادي وعدم اعادة القانون الى مجاس 
النواب. 


دولة رئيس المجلس 

سعادة المفرر. 

السيد المقرر 

سيدي الرئيس لقد اكد سيادة رئيس الوزرا 
على اهمية هذا القانون وعدم رده الى مجلس 
النواب ورغبته بذلك. 

ثانيا : عبر معالي وزير العدل من مجلس 
النواب عندما استبدل مسرور ثلاشة اشهر بنشره 
في الجريدة الرسمية لم يكن الهدف من ذلك ان 
يكون بمدة مفتوحة. 


عندما كان المقصود مسن نششسره فلذلك اقثرم 
من البداية واتفق معي معالي الاستاذ طاهر 


حكمت واعتقد ان الخيار الافضل هو ان نستبدل؛ 
كلمة (بعد) بكلمة (من) من نشره في الجريدة. 


الرسمية دون اعتبار ذلك تعديلا على القانون 


وانما هو من باب السهو وقد خصبل.في الماضي , 
| في عدة قوانين قام مجلس الايبإن:فني تصحيع 


بعض الصنياغة التي تأكد مجلس" الذغيان انها 
اواو ب دوبيا 


ترح د سيدي. أن: ننفق و هذا الامساهق< 
0 رليس المجلس :. 100-00 








محضر الجلسة الخامسة المنعقدة في 


معالي الدكتور جواد العناني. 
الدكتور جواد العداني 





اعتقد ان الرأي الذي طرحه معالي الاستاذ 
طاهر حكمت يفي بالغرض الذي قصد هنا 
خاصة وائنا استمعنا الى شرح من دولة رئيس 
الوزراء يبين فيه ان هنالك سببا كما طلب معالي 
الاستاذ احمد الطراونه ييين سبباً جوهرياً فيه 
مخالفة القاعدة التي تقول باننا بحاجة الى ثلاثين 
3 ظ 

هنا تبين بان هنالك حاجة ملحة وضرورية 
للاسراع في تنفيذ هذا القانون. ظ | [ 

فلذلك اذا توافرت الاسباب الداعية الى التنفية 
السريع يبقى هنالك الجدل حول استبدال كلمة 
(بعد) بكلمة (من) واعتقد اننا ايضا في ضوء 
الشرح الذي استمعنا اليه من معالي وزير العدل 
وكذلك من معالي وزير الدولة للشؤون رئاسة 
الوزراء فائنا الآن لبحث عن اللغة لتأكيد نفس. 


"معنى الذي أ قصد . في مجلس انوي وبذي' 


-ه هناء 






٠‏ مستعجلة علئ“القالون 


اشهر وهي ا ري ا 


اذلف ” 


وكذلك اقترح واثني على الاقتراح بان شطب 
كلمة (بعد) وتستبدل بكلمة (من) ويجري 
التصويت عليها دون اعادة هذا المشروع الى 
مجلس النواب وشكرا. 

دولة رئيس المجلس 

شكراء السيد احمد الطراونه. 

السبد احمد الطراونه 

انا اعي القاعدة العامة يضاف الحادث الى 
اقرب اوقاته. ولكن هل في هذه المادة ما يمع 
ان لا تستعمل اقرب اوقاته طالما جاءتث بعد 


نشره ومده مفتوحة هل نستبعد ان مجلس 


الوزراء يؤخر هذا القانون الى الدقة الذي يريده! 
وهذه العبارة تحتمل هذا المعنى. 

الذي دعاني ليست القضية هنا قضية حرف 
استبداله بحرف. لو لم يكن النص الذي ورد من 
الحكومة لأنه اخذ ثلاثة اشهر وشطبت هذه فهذا 


. قرينه على ان مجلس النواب غير في التشريع . 


ولم يكن سهواً ولم يكن كما تفول اللجنة المالية 


٠‏ في مجلس الاعيان استبدال حرف بحرف لان 


النانون جاء من الخكومة التني تقول الها 


مجلس النواب واستبدلها بكلمة (بعد)- مجدى :ذلك . 
ظ اصبح تغيير في التشريع ولي .سنهواً وليمسن 
ْ انستبدال حرف بحرف أو كلفة بكلسة. الكومة ظ 
لتم تضسع .مدة الثلاشة اثننين الا قيب اخلق !الها 4 
تجاام التعديز الي هال لاوقا ايع . ]1 
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5 مجلس الاعيان 


حقها. ولكن عندما شطبت صارت قرينه على ان 
كلمة بعد نشره هو خطأ تشريعي لا خطأا لغعوي 
ولذلك انا ابدي رأبي في هذا الموضوع والرأي 
للمجلس ولكني بحسب رأبي اسجلها مخالفة 
دستوربة وذلك لأن تغييرها كان قربنه وجود 
الثلاثة اشهر في مشروع الحكومة وشسطب 
الثلاثة اشهر هو قرئيه على ان التعديل تشريعي 
وليس افظي وشكراً". 
دولة رئيس المجلس 
معالي الاستاذ جودث السبول. 
السيد جودث السوول 
اذا اتجد المجلس الكريم الى المواققة على 
المقترح الذي اقترحه معالي الاستاذ ظطاهر 
حكمت واثني عليه وانا مع هذا الرأي فائني اود 
ان أضيف موضحا بانه من المعروف والمسام 
به أن المداولات التي تتم في هذا المجلس الموقر 
تعتبر جزءا من العملية الشتريعية مفسرا ومضيفا 
وموضحا. ٠‏ ولذلك فلا مجال حيئئذ للقول بان 
اخشية قد ترد بأن الجكومة قد شتراخى في 
التطبيق اصبح عليها التزام بان تعمل على تنفية 
المشزوع بعد ان يكتسب صنفة القانون الملجز 
فور نشره فني الجربدة الرسمية ولذلك اثني على 
ادولتكم طرح مقترح معالي الاستاذ طاهر حكمث 
ا 
سيدي الرئيس.: ظ 
..دولة رايس المجلس. .. ا 
- .ب أشكو ا معالي الاستاذ له الطر 1 نيه اصبح 
رن نياضنح رأيك. 0 50-5 


السيد احمد الطراونه 

انا رأيي ابعد من رأي اللجئة المالية فيطرح 
الرأي الابعد ثم يطرح رأي اللجنة المالية» يطرح 
الابعد أنا الابعد أنا خالفت اللجنة فاصبح رأبي 
هو الرأي الابعد فاذلك هو الذي يجب ان يطرح 


للتصوبث اولا ثم يطرح الاصل ثانياً. 
دولة رئيس المجلس 
سعادة المقرر. 
السيد المقرر 





سيدي الرئيس اقتراح معالي السيد طاهر .. 


حكمت يتفق مع ما تفضل به معالي. السيد احمد 
الطراونه. أي ان.النص السليم هو من نشره' في 
الجريدة الرسمية وليس بعد. - 

الموضوخ يصبح اقستراح معالي الغديد احمد 


الطراونه اذا يعتبر :هذا التصحيح ردأ للقانوت . 
اتعديلاً على القانؤن بالتالي زد الى مجلس ْ 
النؤاب. الحقيقة الاقتراح الذي تفضل به السهد. 
طاهر حكمث من حيث الجؤهدر :ون قث ١‏ ظ 
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محضر الجلسة الخامسة المنعقدة في والذلل 5-5 


الصياغة السليمة يتفق تماما مع ما تفضل به 
معالي السسيد احمد الطراونه الا ان الموضوم 
كما اقترحه معالي السيد طاهر حكمت وكما اتفق 
معه فيه وكما عبر عن ذلك اعتبار استبدال كلمة 
(بعد) ب (من) وان يعتبر هذا من باب السهو ولا 
يرد القانون الى مجلس النواب. 

دولة رئيس المجلس 

معالي الاستاذ سالم مساعده. 

السيد سالم مساعده - 





شكرا دولة 5 اولا ابدي باني عضو في 
اللجئة المالية واقول بأن هذا الموضسوع.لبم يثر 


اطلاقا امام اللجنة حتى نبحث فيه من الناحية 
الدستورية.ومدى دقفة التعبير في نفاذد هذا 


القانون» لانه اخذنا الموضوع على عجل 
0 المادة ف لني مادة عادة لا 6 


الذي يحدد 7 المادة اه تاج ا العبارة ١|‏ ظ 


ناقشها بانها تعني كذا او كذاه وانا اعتبر ذلك مب : 


قبيل السهو الذي كع 0 





ثانياً: واضح ان كل ما ذكره الاخوان في 
تفسير هذه المادة فيما اذا صدر القانون علسى 
الاساس الذي وردت؛ يعني باستعمال كلمة بعد 
واضح بان هناك خلاف في تفسيرها فقد تعتبر 
هذه المادة بعد دون تحديد الحد الاقصى او بداية 
هذه المدة؛ الحد الاقصى بداية المدة او بدايتها 
كما اشار معالي وزير العدل بان عدم الاصدار 
التزام بعدم مخالفة الدستور تعني بتطبيق الفانون 
فور او بعد انقضاء الثلاثبن يوم المنصوص 
عنها في المادة (1) من الدستور لفد كلت اتجه 
ثناء مناقشثي مع معالي الاستاذ احمد الطراونه 
الى امكانية اعمال هذه المادة بان تعتبر المادة 
بالشكل الذي وردت فيه غير محددة لتاريخ نفاذ 
القانون وبذلك نعود الى تطبيق الماذة (349) من 
الدستور وهو امر تفسيري لكن هل المقصود يأن 
نضع القانون ونعيده من حيث النثيجة بد 
اصداره للحكومة وهو في حالة تفسير من البداية 


ظ مسبقاً؟ الصحيح انه يجبب ان يكون النمصس 


واضحاً ولا يحتاج للتفسي مادام ان النصس 
المقترح الآن موضع خلاف في تفسيره؛ هسل 


يطبق المادة (؟1) او هل نطبق المادة من تاريخ 


نشل القانون؛ مادام أن هذا الموضوع يشمل 


على الإلتباس واضح منذٍ نذ الآن فنا ازى أن ذنعدل 
النص بشكل ل يحتمل الالتباس وان بعيده الى 


مجلس النواب ولي في ذلقع ضد لعل مجلس 


الاحيان ولا على مجلمن الدواب لابذا لكون قنذ . 
وعدا النص الدستوري المبحيح وه راكبد ١:‏ 


موس الزواب كما .هو 6 مجلس الاعيان. 
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7 مجلس الاعيان 

دولة رئبس المجلس جلالة الملك ان يؤجل القائون تستطيع 
دولة رئيس الوزراء. الحكومة ان لا تنشره في الجريدة الرسمية 
دولة رئيس الوزراء هذه اجراءات ادارية للقانون وهذه منصوص 
شكرأ دولة الرئيسء اولا دولة الرئيس انا || عليها في المادة (14) وهناك فرق بين (17) 
أثفق مع ما ذهب اليه معالي الاخ طاهر و (14) نحن هنا نشرع وعندما نشرع يخرج 
والموضوع لا يتعدى السهو او الخطأ او !| التشريع الى جلالة الملك لكي يصدقفه 


الاختلاف في التفسير اللوي؛ ولو افترضنا 
جدلا ان الحكومة راغبة ان تشتراخى في 
التطبيق بعد انجاز هذا المشروع على الاقل 
! برلمانيا اليس من صلب المادة الدستورية التي 
لجأ اليها معالي الاخ احمد الطراونه؛ اليبس 
من صلب هذه المادة فيها صلاحية لجلالة 
الملك ان يتأخر في المصادقة عن هذا 
التشريع لو اراد لمدة ستة اشهرء اليس من 
صلب الدستور حقآ للوزراة ان تتدأخر في 
نشر القانون في الجريدة الرسمية وبالتالي 
نكسب الدقة لو اردنا. 

ئيس هناك نية لدى الحكومة في التراخي في. 
التطبيق لا بل نية الحكومة في اننا نريد ان 
للجز هذا القانون لتطبيقه ولذلك ارجو دولة 
الرئيس ان يبسث في الموضوع على اساس 
.. هذه النية التي اعرضها عليكم وشكراً: 

دولة رئيس المجلس 000 


ْ شكرأء صمار واضح معالي الاخ أحمدث. 


الطراونه. ١‏ 2 
...سيد احمد الطراونه ظ 
1 ما تفضل به دولة الرئيعن ل 1 002 





ام 


ويستطيع ان يحتفظ به لمدة لا تزيد علسى 
ثلاثة اشهر باستثناء الدستور مدة مفتوحة. 
وتستيع الحكومة ان تؤجل النشر هذا كله 
صحيح؛ لكن هذه اجراءات ليست تشريع عن 
نتحدث في التشريع؛ نتحدث في دقة الناحية 
الدستورية؛ الداقة وعسدم مخالفة احكام 
الدسئورن انما ما تفضل به دولة الرئيس 
صحيح يستطيع جلالة الملك ان يحتفظ به 
وتستطيع الحكومة ان لا تنشره المدة التي 
ترأها مناسب لان هذه توصي اجرائيه وليست 
تشريعية انا اتحدث في الشتريع وتطبيق 
التتمريع على الدستور والدمستور مقيد ولا 
يمكن ان بترك الامر لأي سلطة مسن 
السلطات؛ لأن الاصل في الدستور المنع فهو 
يحدد ولا يخير. 


ولذلك نحن نجتهد اجتهادات ربما ان الحكومة 
سوف تعمل به ويضاف الحادث الى اقرب 
اوقاته او غيره ولكن بالنسبة لللصوص التي 
امامي.وهذا رأبي لا.اقيد فيه أي انسان آخرء 
من حقي أن أبديه أنها مخالفة يجب اعابتها 


وسو و 
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محضر الجلسة الخامسة المنعقدة ؛ 


الى مجلس النواب لتصحيح الوضسع حتى لا 
تقع في اشكال آخر. 


وارجو من دولة الرئيس ومن اصحاب 
المعالي الوزراء عندما يرسل مشروع قانون 
ويخالف مدة الثلاثين يوم بأي تاريخ ان يكون 
هناك اسباب مبررة للاستثناء. الاستثناء من 
القاعدة يحتاج الى اسباب موصية ومبررة 
ونحن درجنا في هذا المجلس وكل الفوانين 
ولاخطوها وراجعوها من مدد اربع أو خمس 
سنوات كلهاء ويعمل به من تاريخ نشره في 
الجريدة الرسمية؛ وهذه مخالفة للقاعدة العامة 
واردت ان أنبه اليها» يجب انه عندما نريد ان 
نغير وحتى في هذه المادة ارجو من دولة 
الرئيس ان يبين ما هو المبرر أن اعمل فيه 
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وليس 
من تاريخ ثلاثين يوما لان في الاصل عندما 
طلب ثلاثة اشهر معناها كان في اسباب 
556 الثلاث اشهر أنه في تحضيرات 
للفانون 0 انظمة 0 تعيين و 


والمجلس ا هذا الحق لكن مع ع المبرر. 


دولة الرئيسء الآن يجتهد ويجتهد الاخوان 
. اغلبهم على أن يعمل به من تاريخ نشتاره في 





لمخالفة الثلاثين دبا 0 هناسل في 
في 
0 


في 1/1/9 5-5 


السبده ليلى شرف 





سيدي الرئيس من المناقشات التي دارت في 
المجلس انا اريد أن اقول ان لدي محظورات 
نحن نثق في نية الحكومة في تنفيذ هذا 
القانون المشروع في موعده الدستوري ولكن 
من المناقشات نرى أن هناك ما تفضل به من 
مداخلات معالي الاستاذ احمد الطراونه أن 
هنالك لا تزال ولو شبهه دستورية بسيطة. 

المحظور الآخر انه هناك محاولة سابقة 
ليقرر مجلس الاعيان نفسه بنفسه؛ لان هذا 


قانون يجب أن لا يعاد مع أن في تغياير فد 


يفون فيه بعض الاختلاف؛ يقرر مجلس | 


. الاعيان انه لإ يريد اعادته الى مجلس 'الذواب 
وهذه سابقة خطيرة ممكن:ان تصبمح فني 
. المسنتقبل امر آخر ان يقنرر مجلس الاغيان 


بان لا يريد إعادته الى مجلس النؤاب:. .اهتقد . 
أن نأخذ بأقشرراح معالي الاضتتاذ طنافز * يكشت . 


0 ايفان" ود ديد م 4 #نن) 
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ْ [ . , إسيدي تكزرر. الحديث. عن 


005 مجلس الاعيان 


ونعيده الى مجلس النواب ولا حيز في ذلك هنالك أي شسبهة تشريعية أو دسستورية؛ 


ولا تأخير في ذلك الفصة فصة اسبوع على 
الاكثر شكرا. 

دولة رئيس المجلس 

معالي الدكتور قسيم عبيدات. 

السيد فسيم عبيدات 





انا. أثفق كليا مع ما أورده معالي ابو هشام. اذ 
أن قراءة القوانيين أي قانون لا يعتمد علسى 
حسن النوايا سواء كانت تفسير لانها تبفى 
تقديرية؛ عندما نفول (بعد) هذه مدة تقديرية: 
٠‏ اما .عندما نقول (من) لهذه تقريرية فيها الزام. 
لذلك انا ارى ان يرد هذا القالون المى مجلس 
النواب لاتخاذ الاجراءات اللازمة والأخذ 
'بالملاحظات التي ابداها الاخوة الاعيان. 
وشكرا دولة الرئيس, 
دولة رئيس المجلس ظ 
. شكرأء معالي الاستاذ طاهر حكمت. 
اليد طاهر. هكبت 
شبهه دمستورية ابا 
اعتقد أن بعد ان نستبدل بن ب (من) لم ع 


واتطرق ايضا من هذه الجبهة الى مقولة 
تفضل بها معالي الاستاذ احمد الدلراونه وهي 
ان الدولة الحكومة حينما تتقدم بمشروع 
وتنص فيه على افاذه من تاريخ نشره في 
الجريدة الرسمية عليها ان تقدم ايضاحا لذلك 
انأ اعتقد ان هذا الاإيضاح غير مطلطلوب لان 
النحس يجبز مثل ذاك و اءستعمال المباح لا 
بترئب عابيه أيد. اح هذه قاعدة معينة ايضا 
يجب أن أذذكر ها. 

أذا لجأت الحكومة الى استعمال ما ابيح لها 
بموجب الدستور ليس عليها ان تقدم تفسيرا 
لذلك. وعليه اعتفد ان الموضوم قد استنفذ 
الآن. واستمعت الاراء مسن كافة اوجهها 
وأرى أن يبتدىء دولة رئيس المجلس بطرح 
الاقثر احات للتصمويت مبتدءا بالاقتر اسم الابعد 
وهو اقتراح الاستاذ احمد الطراوئه. وشكراً. 
دولة رئيس المجلس 

سعادة السيد نذير رشيد. 

السيد نذير رشيد - 








محضير الجلسة الخامسة المنعقدة في ؟/117/1 7 
اظن من سعادة المقرر أو من معالي وزير | السيد المقرر 


العدل ان اللجنة المالية لمجلس النواب 
استفسرت وتباحثت مع الحكومة عن جاهزية 
الفوانين والتعليمات للتنفيذ الفوري واجيز 
بالايجاب. واعتقد ان هذا هو السبب لتغخيير 
الموقف من ثلاثة اشهر الى التنفيذ الفوري. 
دولة رئيس المجلس 

معالي الدكتور رجائي المعشر. 

الدكتور رجائي المعشر 

اذا تسمح لي ان اقول ان الحديث الذي 
استمعنا له اليوم من معالي ابو هثسام 
التوضيح والشرح يجب ان يصاغ القوانيين 
القوانين وستستفيد منها الحكومة ومجلس 
النواب ومجلس الاعيان. 

ثانيا : بحث هذا الموضسو م واصبحت الارام 
نفسها تتكررء فاقتر ح اقفال باب النقاش 


والتحسو بست علبي الافتر أحات ١‏ 1 لمختلفة 


الموجودة حوله حتى تتمكن من الانتفال الى 
القانون نفسه وشكرا.. 
دولة رئيس المجلس . 
السيد حماد المعايطه. 
السيد حماد المعايطه 


أثني على اقتر اح معالي الاستاذ طاهر حكمث  ,‏ 


ورج للتوشتوع علبي التجاجين 00 
للتصويث عليه 
دولة رئيس المجلس . 


اذا الآن لدينا انتراح معالي احمد لزاوته ظ 


السيد المقرر. ا0-0 
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: 
. . 1 
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اقتراح معالي السيد احمد الطراونه هو 
استبدال كلمة (بعد) ب (من) وان يرد الى 
مجلس النواب وهو الابعد. 

الاقتراح الذي يليه استبدال بعد ب (من) 
واعتبار ان هذا الموضوع هو من باب السهو 
وهنالك سوابق كثيرة شام مجلس الاعيان 
دولة رئيس المجلس 

معالي السيد ذوقان الهنداوي. 

السيد ذوقان الهنداوي 





!1 . 5 أو 1 نقطة 0 وي االو ١‏ 


الاقتر احاث, اظن يجب ب النظام 'الداخلي غلدما : 
.يقوم مثل هذا الاقتزاح بوه به 0 على" 
أي اكترام آكرة: 3022-١‏ 2-350 
اثالها : معسائي 'المقر ر يفؤل. على ان- 00 ظ 


أمعالي أجمد الطرأونه ان تستتبقل كلمت (لسنم):!.. ظ 


كه )دل ل يرف :الو مانن الفؤانا. ».++ 
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9" مجلس الاعيان 


الحقيقة لا مش الاقتراح نحن أي وأحد فينا 
يقول بأن هذا الفانون يجب ان يرد الى 
مجلس النواب أو لا يرد والاقتراح ان تستبدل 
كلمة بكلمة يعني من نواحي تشريعية. فيجب 
ان تقرأ علينا الاقتراح كما هو الكلمة الفلانية 
تشطب وتستبدل بكلمة (من) وليس أن يرد 
الى مجلس النواب بطبيعة الحال هو سيرد 
الى مجلس النواب اذا كان بدو يصير. يعني 
الملاحظة اذا كنا نود ان نأخذ بأي تعديل بأي 
تغيير أن لا يوؤخذ بالتفسير او ان لا يدمج 
التفسير باقتراح مع ذلك التعديل وشكراً دولة 
الرئيس. 

دولة رئيس المجلس 

نريد افتراح معالي احمد الطراونه حشى 
لصوت عليه. 

السيد احمد الطراونه 

اقثر احي اعادته الى مجلس الذواب. انا لم 
اشئر ح استبدال كلمة بكلمة؛ انا افتراحي 
ينصب على التشريع ان يعاد الى مجلس 
النواب. 

هذا اقتراحي والرأي للمجلس. . 

دولة رئيس المجلس 


معالي الأخ أنت تفول في االنص الذي أورذه 


مجلس النواب ليس هناك تخديد للمدة الزمئية 
التي ينفذ فيها القانون وهذا امر أساسي,. 
السرد أجمد الطراونه 


وينوي سبحي إنا لا لغرد بلتشريع مجلس النواب. 
0 1 شريكي في التشريع؛ أنا لا أصحح أذا كانت ٠:‏ 


من ناحية تشريعية؛ من ناحية لغوية ممكن؛ 
انما من ناحية تشريعية انا مقيد بمجلس 
النواب. 

دولة رئيس المجلس 

الا ثريد ان تعدل ما جاء من النواب؟ 

السيد احمد الطراونه 

كان يجب عندما اريد يكون رأيي تغيير في 
التشريع شريكي مجلس النواب يجب ان يقر 
اولا يقر هذه الناحية؛ انا اتحدث من الناحبة 
التشريعية وليس من الناحية اللغوية اقول ان 
هذا الوارد الآن هنا مخالفة تشريعية ومجلس 
النواب شريك في التشريع يجب ان يقر او لا 
يقر هذا الرأي؛ اما لا أخذه انا كمجلس اعيان 
واصحح دون رأي مجلس النواب. 

دولة رليس المجلس 

معالي الام دائما نعيد الى مجلس النواب 
تعديل بما جاء من مجلس الذواب واذا كبله 
جيز وبركه واذا لم يقبله يعيده الينا. 

السيد احمد الطراونه 

يا سيدي اقتراحي انا اقول اعادثه والاخوان 
يقولون عدم اعادته فاطرج اراي لاعادنه 
والرأي للاكثرء انا دائماً خطتي ان اقول. 





رأيي واحترم رأي الاغلبية. 

دولة رئيس المجلس ' 

سعادة المقرر. ١‏ .د 6 ((1202.. 
السيد للقرر > 2 ا 
أسيدي الرئيس لا مكنا ن توت ب ' 
اقتراح يرد القانون دون أن ري أ أل فبي. 


0-0707 5 سوه ميو مده سو وروي 
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المادة التي نبحث فيها ونقول اننا عدلنا هذه السيد كامل الشريف 
المادة بهذا النص. ففط تثنيه على افترام معالي السيده نائله 
نول زنيئن: التجلئن الرشدان. 
سعادة السيده نائله الرشدان. دولة رئبس المجلس 


السيد نائله الرشدان 





بحيث يصبح (من تاريخ نشره) وليس (من 
نشره) لانه اتصور يستقيم المعنى؛ اذا قلنا من 
ثار بخ خ نشرة وندمج اقفتراح معالي أبو هكسام 
بإن يعاد الى مجلس الذواب ايضاء يعني 


تعديل الننص من تاريخ نشره ثم يعاد الى . 


مجلس النواب. 

دولة رئيس المجلس ' 
هذا تعديل على اقتراح ابو هشام شكراء 
معالي السيده ليلى شرف. 00 

السيده ليلى شرف 

اثني على ذلك. ِ 

دولة رئيس المجلس ا 

السيد كامل الشريف 


اذا معالي ابو هشام يقترح فقط اعادة هذا 
القانون الى مجلس النواب؛ معالي الاسستاذ 
طاهر حكمث. 

السيد طاهر حكمت 

دولة رئيس مع احترامي لمعالي الاستاذ احمد 
الطراونه واقتراحه الاخير اعتقد انه لا يجوز 
التصوبت على هذا الاقتراح؛ لانه لا يجول 
التصويت على اقتراح لمجرد اعادة القانون 
الى مجلس النواب فقط وانما يجب أن يبدى 
في الاقتراح تعديل محدد يعود فيه قانون الى 
مجلس النواب على اساسه. 

دولة رئيس المجلس 

معالي السيد احمد الطراونه. 

السيد احمد الطراونه. 

انا حددت أن يعاد ويوضع (من تاريخ تشره 
في الجريدة الرسمية). ظ 

دولة رئيس المجلس 

هذا ملحق متأخر كثيراء معالي الدكتدور 
رجائي المعشسر.ء” 20 ظ 
الدكتور رجائي المعشر. 


' هنا في موضوعين. الموضوع الاول المتيق, 
عليه من الجميع أن تعدل المادة بحيب ,تصبي , . 
بدل .بعد نشرم) إن تدخ عبرا بام ١‏ 


ا 
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المي جد ل بوميسيم وس مسد ويد ومين م وسصسر سداد 


ل اسع سس سيه ساسم ند سيدا داوم بو عبج الحدصيت مدوويو ني 


4 مجلس الاعيان 


هناك خلاف على هذا الموضوم. 
الموضوع الشاني: هو هل ان هذا التعديل 
يتطلب أعادة القانون لمجلس النواب أم يعشبر 
تعديل لغوي فقط؟ 
سمعنا الرأيين في معظم الحدبث هناك ناس 
بروا ان هذا التعديل يتطلب اعادئه الى 
مجلس النواب؛» وفي رأي آخر يقول لا لان 
هذا التعديل صار نتيجة تركيز مجلس النواب 
على شطب كلمة (ثلاثة اشهر) فابقى كلمة 
(بعد) بدل ان بستعيض علها بكلمة (من). 
هذبن موضوعين النقفاش ليس لهم ثالث 
فنستطيع ان نصوت بحيث اننا مجمعرن .على 
لعديل (هن نشره) بقي أن تعمد المى ه.جالس 
لثواب ام لا على ضوء نعتبره تعديل لخوي 
ام لا؟ هذا الذي امامنا 
دولة رئيس المجلس 
نحن الآن أمام مقترح ابو هشام ووضع فيه 
حكدين الحكم الاول ابدال كلمة (بعد) ب (من 
تاربخ نشره) ووضع حكم آخر أن يسترك 
لمجلس النواب ان يضع التعديل الذي يراه. 
السيد احمد الطراونه 


. لدان يفوض مجلس الوزراء بتاريخ التي 


دولة رئيس المجلس . 
من يو اق على ترح اقم احمد الطراونه؟ 
(١1-1م)‏ 


ادولة رئيس الوزيام ١‏ 


الا #في  0-١١(‏ لم يفن لقنا 
0 يعم م يفز اقتراح معالي ابو هشام. 






اذا الآن اقتراح معالي الاخ طلاهر حكمت 
بابدال كلمة (بعد) ب (من) وعدم اعادته الى 
مجلس النواب باعتبار ان التغيير لفظ بلفذظ. 
أي حرف جر بحرف جر. 

من يوافق على مقترح الاستاذ طاهر حكمت؟ 
السيد الامين العام 

)"#-15( 

دولة رئيس المجلس 

وقد نجح الاقتراح وشكرا. اذا هذه المادة 
بحسب الاقتراح الاذير بان تغير كلمة (يعد) 
ب (من تاريخ) ولا لزوم لاعادته الى مجلس 
النواب لانه تغيير لفظلي نتسج عن شعلب 
(الثلاثة اشهر) دون النظر في (بعد) و (من). 
سعادة المقرر . 

السيد المقرر 
سيدي الرنئيس لقد بدأنا البحث في المادة )١(‏ 


من القنانون دون ان تقمرآ القبانون او نتخة 


قرارا باعفاء المقرر سن تغئوة القانون. 


دونه رئيس المجلس 
هذه المادة )١(‏ قرأناهما والريتا معالي 
السيد جودت السبول. 
السيد جودت السبول 


يا سيدي اقترح اعفاء المقرر من قراءة مواد . 


القانون مادة فمادة وان بددم بدكر رقم المادة 


لكي يبدي من يريد من اعضساء البجلس | 
الموقر ملاحظته. 


دولة رئيس المجلس 


1 لأ بد بع حنك يا مالي ابو نونف لأكن في 0 


"0 


م و 
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مقتر ح باعفاء المقرر من تلاوة مواد القانون 
مادة مادة والتوقف عند كل مادة يرى فيها 


الاخوان مجال للرأي. 
هل يوافق المجلس الكريم على اعفاء المقفرر؟ 
شكرا لكم. 


الآن نأتي لابد واعتراضه على المادة (؟) 
من القانون. السيد المفرر. 

السيد المقرر 

احببت فقط قبل ان ينظر المجلس في القانون 
مادة مادة او يقدم تعليقاته عليها مادة مادة ان 
ابين ما هو الغرض والهدف من هذا القانون: 
لدينا مجموعة من الرسوم رسوم اضافية 
وضريبة اضافية ورسوم استيراد وغيره. 
اربعة انواع من الرسوم وهي مكلفة من حيث 
الجهد لاداء الدولة وانئا دائما نطالب بتحسين 
الاداء واعتقد ان هذا القانون جرت صباغته 
لتحقيق هذا الهدف فهو حيادي لا يحدث 
ضرائب جديدة ولا يخفف من الرسوم القائمة 
واتما يوحدها من ناحية اجودائية: احببت فقفط 
ان اوضح هذه النقطة. ْ 
المادة (؟) يا سيدي. 

دولة رئيس المجلس . 

معالئ الدكتور سعيد التل 

الدكتور سعيد التل 


شكرا دولسة لرئيس : ا 00 ا 
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المساس باستقلالية الجامعات الرسمية ماليا 
حيث ستصبح الايرادات المحصلة بموجب 
هذا القانون جزءا من الابرادات العامة 
للخزينة في السابق كانت محدودة. 
ثانياً : فقدث الجامعات الرسمية حقاً خاصاً 
في الايرادات كان قد ضمنه النظام النافذ. 2 
ثالثا : عدم ضمان حصول الجامعات على 
حصة ثابتة ومحددة مسبقاً من تلك الايرادات 
كون التعديل اناط بعملية التوزيع بكل من 
وزير المالية ورئيس مجلس التعليم العالي. 
رابعاً : عدم قدرة الجامعات على التخطيط 
المسبق والدقيق لموازنتها حيث انها ستكون 
غير قادرة على تحديد حخصصها سنويا. 

خامساً : خضوع مقدار الابرادات المتحصلة 
بموجب التعديل المقترح الى الضغوطات التي 
ستحصل على الانفاق من الموازنة العامة بشكل 
عام في ضدوء الظروف الاقتصادية والسياسية 
والمالية المتبعة والتسي قند تؤشر سلبيا علبى 


الحجز. ظ [ 


:هده الامور اعتقد أن مشروع هذا القانون 


يوثز تاثيراً كبيراً على الجامعات وعلى حزيتهما 
الاكاديمية ومن هذا المنطلق فعندما تبحث المادة. 11 


9 ولبذي اقتراح بديِلٌ عنهنا يحافظ غلنىي 


استقلالية الجامععات وعلى حقوقهأ التأريخية . 
المشروعة؛ بنأةٌ الجامعات الأردنية وظلي: ركني 9 
جلالة الممك ومنذ اكذر من ثلث قرن قد 26 





الجامعات حقوق امالية» محددة اضمان 1 ا 
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7 فلك ف دول مل تن لعالي تلتزم فيه 


ل 


8 مجلس الاعيان 


والاستقلال الاكاديمي مرتبط بالاستقلال المادي 
وارجوان لا نتراجع عن هذا الاستقلال لهذا 
القانون وشكرا دولة الرئيس 

دولة رئيس المجلس 

سعادة المقرر. 

السيد المقرر 

سيدي الرئيسء؛ ارجو ان اوضح لزملائي 
الكرام انه ليسث هنالك علاقة بين استقلالية 


الجامعسات وتخصيص موارد لها ان كان ذلك 
بتخصيص رسمم معينة أو بتخصيسص 


مخصصات تضعها الحكومة في موازنتها العامة 
سنوياً واورد لهذا الموضوع سببين فقط لشرح 
هذا الأمر: 

اول الجامعات بسدأت مستقلة شم انشأت 
وزارة التعليم العالي وفقدث الجامعات بسض 
استقلاليتها فبالرغم من وجود القانءٍ *: الذي صدر 
عام 1455 لضريبة تجبى لصالع البلدينات 
والجامعات لم يوثر ذلك على ما حصل في 
استقلالية الجامعات وعدم استقلالية الجامعات. 

لذلك لا اعتقد ان هنالك علاقة بين هذين 
الامرينء اضيف الى ذلك اننا اذا اعطي مثلاً 
واحدا فط في بريطانيا لا يدفع الطلاب 
البريطاليون رسوفاً للجامعات؛ لكن الحكومة 
تدفع رسوم الجامعات عن جميع الطلاب 
البريطانيين الاين يدرسون في الجامعات 
وتثقاسمها الحكومة نصفها تتحملها الحكومصة. 
المركزية والنصسف ادر قو لمكربنة 


الدولة واعتقفد ان تخصيصه في, رسوم معينه 
وغير ذلك يفقد هذا الموضوع معناه الحقيقي. 

ان الدعم الذي يجب ان يقدم الى الجامعات 
يجب ان يبحث في اطار سياسة الدولة نحو 
التعليم واعتقد انا ان قضية التعليم هي من 
القضايا ذات الاولوية الكبرى في الاردن؛ ولذلك 
لا اعتقد ان هذا المحظور قائم؛ لكن احببيته فقط 
ان اذكر بأن تخصيص رسوم معينة للجامعات لا 
يحقق لها استقلالا الاستقلال للجامعات يتم من 
خلال تشريع جامعات بريطانيا كلها تتمتع 
بالاستقلال لكن هنالك يجب وضع تشريع الذي 
يضمن استثقلال الجامعات ومن يشرف على هذه 
الجامعات وتحدد طريقة للاشراف على هذه 
الجامعات بما يضمن للمشسرفين على هذه 
الجامعات بأن يدبيروا شؤون هذه الجامعات. 

ولا علاقة لهذا الفانون اطلاقا باستقلالية 
الجامعات من عدمها وشكرا. 

دولة رليس المجلس 

معالي الدكتور رجائي المعشر. 

الدكتور رجاني المعشر 
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شكراً دولة الرئيسء اولا انا اعتذر ان آخذ 
من وقت المجلس فانا عضو في اللجنة المالية 
ولكن عند دراسة القانون بالطريقة المستعجلة 
التي تمث فيها لم انتبه لبعض الاسئلة التي 
ارغب في طرحها والحصول على اجابات عليها 
حتى تكتمل الصورة امامنا. 

اولاً هذا القانون مفيد من حيث انه يساعد 
على تبسيط الاجراءات وييسر امور المواطنين 
ويساعد على تنظيم الادارة المالية للدولة. 

ثانياً : تحدد القوانين المعمول بها حالياً نسب 
منوية محددة مخصصمة للجامعات والبلديات ولا 
تنأثر هذه السب بزيادة او تخفيض التعرفة 
الجمركية» ومن موجب مشروع القانون قيسد 
البحث ستلغى هذه النسب وتدمج بالتعرفة 
الجمركية او الرسم الموحدء كما وان السياسة 
المالية المعلنة في الدولة تؤكد التوجه لحو 
تخفيض الرسوم الجمركية واستبدالها بالضريبة 
العامة على المبيعات؛: وعند بده العمل بهذا 
القانون فان الموازنة العامة للدولة ستتضمن بلدأ 
جديداً فحصص للجامعات وابلديات” وسيحدد 
مقدار هذا الدعم عوامل عديدة من اهمها بر نامج 
الاصلاح المالي الذي تطبقه الحكومة لقد ركز 


برنامج الاصلاح في السنواث السابقة على اهمية أ 


تخفيض عجز الموازنة قد تم ذلك عن طريق 


فرض ضرائب جديدة او اعادة هيكلة النظسام ظ 
الضريبي او استيدال اسلوب دعم الموادٍ التمؤينية 


بازالة التشوهات في الاقتصاد الاردئي وتخفيض 
الانفاق وغير ذلك والسؤال هنا هل يمكن أن 


العمل بهذا القانون الى فتح باب النقاش مع 
صندوق النقد الدولني حول دعم الجامعسات 
والباديات وهل ستؤدي هذه المناشات حول 
اعادة النظر في سياسة الحكومة نحو الجامعات 
والبلديات من حيث دعمها واسلوب تمويلهاء؛ 
وكيف سيتم تحديد المبالغ التي ستخصص 
للجامعات والبلديات؟ وهل ستكون هذه المبالغ 
اقل او اكثر مما هو مخصص في الموازنة للععام 
الحالي؛ ان الآثار المترتبة على ذلك واضحة؛ 
فأي خط في دعم الجامعات او البلديات سيؤدي 
بالضرورة الى زيادة الرسوم لتغطية العجز 
المتوقع نتيجة لذلك مما سيكون له انعكاس 
مباشر على المواطئين فارجو أن اتوجه من 
خلال دولتكم الى معالي وزير المالبة والحكومة 
الكريمة في الاجابة على هذه النقاط حتى تتضح 
الصورة امامنا وتكون قادرين على اتخاذ القرار 
الصائب حول هذا القانون وشكرا. 

دولة رئيس المجلس 

معالي وزير المالية. 

معالي وزير المالية . 

شكرا سيدي الرئيس؛ نوقش هذا الموضوح 
باستفاضة في اللجنة المالبة واوضحت للاخوة 
في اللجنة بناء على طلب تددم بيه الدكتور في ٍ 
حيله في أن يجب أنْ نبقي نسبة معيئة مخصصة 


للجامعات د واوضحت ييا سيدي عن نفاؤٍ هذا 


القانون تصبح جميع | الرسوم والضرائب . الاخرى ‏ 
جزءاً من التعرفة الجمركية ولا نستطيع فصلها .. 
ونان ياي الرسسوي. 1 
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والضرائب الاخرى تذوب مسع رسم التعرفة 
الجمركية ونصبح نتعامل مع رسم واحد للتعرفسة 
الجمركية يشمل جميع الضرائب والرسوم؛ 
وبالتالي لا نستطيع اجرائيا فصل أي نسبة معينة 
فممكن ان نخصصها لأي جهة لأن لا نستطيع 
فصل الضرائب والرسوم الاخرى 
الى رسم التعرفة الجمركية حتى تحسب هذه 
النسبة من اصل التعرفة؛ بمعنى آخر عند نفاذ 
هذا القائون يصبح عندنا رسم ليس له أي تفصيل 
وبذوب في الدفاتر تحت بند وأاحد يسمى بند 
التعرفة الجمركية. ان التعديل الذي اقترحه 
الاخوان في مجلس النواب بربط قرار مجلس 
مشترك من وزير المالية ووزير 
التعليم العالي في ما بخص الجامعات أو ربطه 
بوزير المالية ووزير الشؤون البلدية والقروية 
فيما يخص البلديات يعثبر كافي للمحافظة على 
حفوق هذه الجهات بما بخصص لها. واذا اخذنا 
بعين الاعتبار اضافة الى ذلك ان ما تدعم به 
الحكومة الجامعاثت هو اكبر واكثر بكثير مما 
5 بما 0 من رسوم التعرفة الجمركية 
ظ يعني ايضا أن حفوق هذه الجامعات 

ولبلديات محفوظة بقرار مجلس الوزراء بناءأ 
7 المثسترك السذي اقدره مجلسس 


من ناعة لي سين لا تستطيع ار في 
أي نسبة معينة لان هذا يعني اما الهدف القانون 
إذخب بالإضافة ألى 





ذلك نحن نعثبر القانون لا 





مجلس الاعيان 


بمكن أن يكون موجود يعني يلغى القانون اصلأ 
وشكرا. 

دولة رئيس المجلس 

شكراء معالي الدكتور عبداللطيف عربيات. 

الدكتور عبداللطيفى عربيات 

نحن بصسدد تربع وهذا التشربع يمسس 
الجامعات والبلدي ات ووردت على لسان النسيد 
المفرر كلهة الحكومة غير ملزماة في التعليم 
الجامعي تتعلي.م الزامي» قانون وزارة التربية 
والتعليم حدد الزامية التعليم والدولة ملزمة التعليم 
الاساسي عشر سنوات ما بعد ذلك. الحكومة غير 
مازمة بتوفير التعليم وهذا نص تشريعي جاء في 
قانون التربية والتعليم. 

اذأ الحكومة تقدم دعم للجامعات والجامعات 
تأخذ رسوم من العللاب؛. فمورد الطسلاب او 
مورد التعليم الجامعي من هذين المصيدرين 
الاساسيين؛ ما تقدمه الحكومة من دعم وما يأئي 
من الرسوم من الطلاب؛ اذا ليس هناك الزامية 
على الحكومة في التعليمم الجامعي الا ما تقدمه 
من مفدار معين من دعم وقد جاء فيما سبق 
توحيد هذه القوانين؛ عاورسي بوه من 
على الرسوم والضرائب في بعص القطاعات؛ 
اذا هذا مورد تشريعي مباشر وهدًا يمس تماماً 


مع السيد المقرر بمس.مباشرة 


زمباشرة ولا اتفق 


استقلالية الجامعات بحيث ان الجامعات ليس لها 


آ لد تشريمي يحدد نسبة مع كمورد ثابت لها 
ظ وهذا يحبدث كما ت را كردي 
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الكل عدم استقرار موازنات الجامعات وقوع 
الجامعات تحت ظروف غير مؤكدة من دعم 
قايل او كثير تقرره الحكومة سواء من خلال 
معالي وزير المالية او من خلال بعض أصحاب 
المعالي الوزراء كما جاء في تعديل مجلس 
النواب تفقد الجامعات وأؤكد على ذلك وهذا 
سس استقلاليتها المورد التشريعي والسمند 
التشريعي الذي يوجب الزام في تقديم نسبة 
معينة. وهذه لا تخنسع لثف-_ير الدكوماث» 
الجامعات بحاجة الى تطوير وبحاجة الى دعم 
وبحاجة الى تقدم للامام في مجالاتث تخص 
حاجات المجتمع القائمة والمنتظرة وهذا لا يقع 
تحت الموازنة المخثلفة الحداقا أو شحا بل يضع 
تشريع معين لذلك وبهذه النسبة ولهذا أؤيد كل ما 
فاله معالي الدكثور سعيد التل واقثرح تحديد 
الجزء المخصص سئويا بنسبة معينة؛ وما تفضل 
به معالي وزير المالية انه لا يستطيع أن يحدد 
نسبه معينة اقول ان ما سبق من توحيد القوانين 
كانت هناك نسب. بأني نص يقول ان لا تقل عن 


نسبة كذا وكذا تتدرس من قبل اللجنة المالية 
ويقدم اقتراح لذلك بما يتفق مع دافع توحيد هذه. 
القوانين التي نحن مع هذا التوحيد لتسهيل ‏ 


الاجراءاتء: لكن تسهيل الاجراءات هذا بالتوحيد 
من نقطة حساسة وهي موازنة الجامعات التي 
تتضرر منه ضررا كبيرا. وشكرا دولة الرئيسء. 
دونة رئيس المجلس ' 0 

شكر أء. معالي الاستاذ أحمد العقايله. 


البلديات التي ترزح 5 


]. الرئيس. 


+ دولة رئيس المجلسل. 
> ا وااو اام و 


السبد احمد العقابله 





شكراً سيدي الرئيس؛ أؤيد كل ما ذكره معالي 
الدكتور سعيد الشل ومعالي الدكتور رجائي 
المعشر ومعالي الدكثور عبداللطيف عربيات. 
واخشى ما اخشاه ان تتأثر الخدمات التي تقدمها 
تحث اعباء مديونيات كبيرة 
نعرفها جميعاً وعليها قفروض كبيرة جدا لبنك. 
تنمية المدن والقرى ولغيره؛ وكذلك اخشى أن . 


.تتأثر ايضاً الجامعات اذا لم تذكر لسبة محددة 
٠و #٠0‏ او اكثر من ذلك او اقل وتوزع 


حسب اسس معينة بحيمث تضمن ان لا تفل 


. الواردات التي تذهب الئ الجامغات او الى ١‏ 
١‏ البلديات كما تتفاضاها الآن:. أما ترلك الاهر كما ' 
هو عليه.الآن وكما منيزد في المادة 6 فان أفيسه 


خشية كبسيرة واعتقند بأنه مستتائر الجامعاث 
والبلديات بمنطوق هذا الدبص وشنكرا سنيدني 
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ظ جامعات تخرج ابنائنا وتعطيهم شهادات وغيرها 


1 * 
5 مجلس الاعيان 
معالي الدكتور جواد العناني. فهذا في الواقع يعطيها بحكم الحال وبطبيعة 
الدكتور جواد العذاني الحال تلك الاولوية» ولذلك يجب أن لا تخصص 
شكرا سيدي الرئيس كنت سأقول سلفا ما قاله | اموال تؤخذ ضرائب من الشعب الا وفق 
معالي الدكتور سعيد على الاطلاق وقد سبق وان | اولويات يتفق عليها الناس سنة بسنة» والجامعات 


ابديث هذا الرأي امام اللجنة المالية ولكنني ارى 
أن فتح باب النقاش في هذا المجلس لابد أن يفتئح 
اعيننا على بعض النقاط الاساسية التي نحن 
بصددها خاصة وان الاردن يمر الآن بمرحلة 
أصلاح اقتصادي شامل. 

اولا : المقصود بالتعديل واضح جداً عملية 


تنظيم ادارة مالية؛ تخفيضاً للاعباء ولذلك نكج . 


عنها السؤال الذي اثاره معالي الدكتور سعيد التل 
وهو هل اذا زدنا عملبة التخصيص المحددة 
بالرسوم هل يعني هذا أننا لا نستطيع تخصيص 
تلك الاموال التي كانت مخصصة للجامعات لهذه 
الجامعات ام أن على الجامعات ان تصبح الآن 
نبدأ من بنود الموازلة العامة في طلب المساعدة 
والعون من الخزينة اسوة بكل الفطاعات الاخرى 
وأن يكون مقباس التخصيص لها قائمساً على 


مقدار نجاحها في اداء دورها لحو المجتمع 


بشكل عام. 
أذا كانت المؤسسبات الجامعية دوائر حكومية 
فهذا يعني أئنا سوف نخصص لها مبالغ وتفقد 


بذلك استقلاليتها» اما اذا اردنا ان يكون لها 


استقلالية فان من اولى واجبات ذلك الاستقلال 
هو أن تكورن الجامعات ققادرة على ان 
ينفقٌ عليها اسوة بأي مؤسسة أخرىء وكونها 


تبررما. 





يا سيدي قادرة على ان تحسن من مواردها 
المالبة كثيرا جدأً اذا ارادت ذلك وهي عملية 
البحث والتطويرء تقديم مساعدات وخدمات 
للجامعة لأننا في هذا البلد ننفق مبالغ ملابين 
سنويا على مشروعات ودراسات كان الاولى بان 
تقوم بها جامعاتنا واساتذثئا المؤهلون الذين 
استطعنا ان ندربهم في الخارج على حساب 
الحكومة والدولة ولذلك نحن هنا بصدد اثارة 
موضوع أساسي هل التعليم الجامعي في الاردن 
بحاجة الى اصلاح مثلما يجري على باقي 
القطاعات الاقتصادية في البلد؟ واقول نعم ان 
الجامعات والتعليم الجامعي في الاردن بحاجة 
الى ذلك الاصبلاح الشامل. 
ولذلك لا نستطيع ان نبقي الجامعمات وكأنها 


نتلقى مصادر مضمونة من الدخل من الحكومة . 


دون أن تبذل هي في المقابل الجهد المطلوب 


منها في خدمة المجتمع بل هي يجب ان تكون ‏ 


العكس القدوة والرائد لتفسير ما يقدم لها وتبريره 
من أموال تؤخذ من حصيدة اموال واولوبات 
الموازنة العامة. [ 


اما فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة وهي الحرية' 


الاكاديمية للجامعاتء الحريسة الاكاديميبة 
للجاممات نيست بالضرورة جائبا مالها علي 
الاطلاق؛ الحرية الاكاديمية للجامعمات عندما 
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تصبح الجامعات في هذا العام مشلا وجدنا 
الجامعات اصبحت تتمتع بحرية اكاديمية اكثر 
لانها هي الي اختارت الطلاب الذين يذهبون 
اليها والذين تفبلهم بموجب مؤشرات متفق عليها 
وواضحة للجميع: اما عندما يفرض عليها قبول 
بآلاف الطلاب اكثر مما هي تستطيع فطبعاً ستقع 
في ضائقة مالية؛ والجامعات اصلاً في الوقفت 
الحاضر تعاني من ضائقة مالية خائفة ونرى 
تنافس بين الجامعات العامة على المخصصات 
المحدودة التي تأتي بعوائد الرسوم الاضافية 
ومن عوائد أخرى. لذلك يا سيدي نحن بحاجة 


الى ان نعطي موضوع التعليم العالي وكذلك | 


موضوخ البلديات التي تعاني من مديونية قدرها 
5 مليون دينار ولها ايضاً في نفس الوفت 
رسوم تبلغ ؟؟ مليون دينار ولا تحصلها من 
الناس المستفيدين من خدماتهاء نحن بحاجة بأن 
نوجه هذه الحقائق كما نواجهها في قطاعات 
الخرى وعلينا ان نقول ان كل من الادارة المالية 
البلديات وكذلك التعليم الجامعي العالي بحاجة 


الى اعادة اصلادح وهيكلة قبل أن نحدد مقادير . 


وشكرا. . ظ 
دولة رئيس المجلس ' ظ 
ا معالي الإستاذ جودت السبول. ْ 


الاموال التي يجب ان يصرفها المجتمع عليها . 


السيد جودت السبول 


شكرا دولة الرئيسء؛ ابثداء لابد من التنوبه 
والتسليم بان هذا المشروع عندما يصبح قانونا 
منجزا يمثل استجابة مشكورة من جالب الحكومة 

. لمطلب شعبي واسع لان المعاناة من قوائم 
التفصيل تمثشل سببب شكوى لا بل احيائاً تمثل 
سبب تندر بين الناسء» فالحكومة مشكورة على 
تقدمها بمثل هذا المشروع؛ شم مسن مطالعسة 
المشروع لم الاحظ بانه ينطوي على مس بحقوق 
الجامعات ويجب ان نتذكر هلا ان مجلس 
الوزراء صاحب .ولاية عامة وإلجامعات من هذا 
الجانب. لا تخرج عن ولاية مجلس السوزراء من 


" ذا الجائنب اقول ولحن عندما اجتمعذا برؤساء ' 


الجائعات في اللجنة المالبة في السنة العااندية 


كان الحاحهم يدض“متئ طلب المساعدة مسن . 
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الحكومة ولا يعقل ان يرد التصور بان الحكومة 
تتربص بالجامعات والبلديات لكي تنتئص من 
مقدار مساعدثها في وقث نلاحظ فيه توجهاً 
ملحوظأ وملموساً لمساعدة هائين الجهتين من 
جانب الحكومة. الجامعات والبلديات وقد لمسنا 
ذلك فعلاًء ولذلك ان يحصل الرسم تحت بند 
واحد فلتلخص من هذه الفوائم العجيبة ثم يقال ان 
نلسبة كذا للجامعات ونسبة كذا للبلدبات ويناقش 
مجلس الوزراء ان وقع في خطأ او تفصير لا 
يمتلع على أي جهة وبخاصة مجلس اللنواب 
ومجلس الاعيان. 

ثم يجب ان نتذكر بائنا نتحدث عن جامعات 
رسمية تصر دائماً على طلب المساعدة من 
الحكومة كيف يمكن أن نتصور مثل طلبها هذا 
هذا باستقلاليتهاء اما الجانب الاكاديمي 
والجوالب الفنية الاخرى فلا احد يقبل اطلاقاً بان 
تمس أو أن يتقرب ملها لان ذلك يمثل حقاً مقدساً 
من حقوق الجامعات ومطلبا يجمع الشعب على 
ضرورته وتؤمن الحكومة معه في هذا بحرص 
وتوجيه من جلالة قائد الوطن الذي لم يقصمر 
يوما في التركيز على هذا الجانب ولذلك سيدي 
الرئيس أرجو ان لا يحمل الموضموع اكثر مما 


مجلس الاعيان 


هي انعكاس لمخططاتها وسياساتها وبرامجها 
المستقبلية لذلك فأن عنصر المساعدة الرسمية 
للجامعات اذا لم يكن معروفا قيمته معروفة لا 
تستطيع الجامعة ان تخطط وان تكون موازنتها 
واضحة للتنمية الكلام من تخصيص مبالغ لا 
علاقة له بما تفضل به معالي الدكثور جواد 
العناني من ضرورة اصلاح التعليم العالي هذا 
امر لا جدال عليه نحن بحاجة ماسة الى اعادة 
هيكلة التعليم العالي واعطاءه مضامين جديدة 
واندفاعه جديدة وقدرات جديدة لكن تخصيص 
مبلغ حسب قرارات سنوية بأخذها وزير المالية 
أو مجلس التعليم العالي او رئيس مجلس التعليم 
العالي حسب نسبة معروفة تعرف الجامعة انها 
ستتلمها سنويا وحسب نسبة معبئة معروفة اعتقد 


باه يسس بتخطيطها وباستقلالية تخطيطهسا 
واستقلالية برامجها. 


في الماضي عندما نشأت ضريبة الجامعات 
كالت هنالك جامعة واحدة هي الجاممة الاردلية 


وكانت تأخذ كل الضريبة» ثم بدأنا ننشا جامعإت 


رسمية وأحدة تلو الأاخرى وتقاسم الجامعة 


. الاردئية على عي مخصصة لها 


في السابق حتى ان الجامعاث التي كانت تؤسس 





محضر الجلسة الخامسة المنعقدة ؛ في 2/17 د 


الجامعات لتخطيط برامجها المستقبلية سيضر 
باستقلاليتها وسيتاثر كل مرة بقرار وزير المالية 
وبقرار مجلس التعليم العالي أو رئيس مجلس 
التعليم العالي. 

لذلك اوافق ما تفضضل به معالي الدكتور سعيد 
الثل والدكتور عبداللطيف عربيات موافقة تامة 
واعتقد ان يمكن ان ينشأ عن هذا القانون نظام 
يحدد النسب التي ستأخذها الجامعات وكل جامعة 
حسب قدرتها ونظام آخر للبلديات وشكرا. 

دولة رئيس المجلس 

معالي وزير المالية. 

معالي وزير المالية 

شكرأ سيدي الرئيس» الحفيقة اريد ان اتطرق 
الى نقطتين؛ النفطة التي تفضلت بها معالي 
السيدة ليلى شرف يا سيدي اذا الحديث عن 
التخطيط المالي للجامعات بمقدار الرسوم التي 
تأتيها اود ان اذكر هنا بلقفطتين: 

النقطة الاولى: صحيح اللسب ثابتة لكن القيمة 
قيم المستوردات وقيم بضصائع متحركة وبالثالي 
المبلغ الذي سيوزع على الجامعات لم يكن 
معروفاً لهذه الجامعات في القانون السابق هذه 


اليرموك أو غيرها. مما يعني ان موضصوع 
التخطيط المالي للجامعات لا يتأثر بل العكس 
سيكون على الاقل من وجهة نظر الحكومة 
المبالغ التقديربة التي كانت سائدة قبل سريان هذا 
القانون هذه حد ادئى لا يمكن اللنزول عنه :يعدي 
هذا وجهة نظريء النقطة الثالية الذي تفضل به 
معالي جودت السبول انا اتفق معه اذا بحثنا هذا 
في موضوع ونوقش هذا في اللجنة المالية اذا 
بحثنا في موضوع الحديث عن مبلغ معين 
يخصص لهذه الجامعات بشكل مسبق وكأنك 
تعفي الحكومة من مسؤوليتها امام هذه 
الجامعات؛ مسؤولية الحكومة اكثر بكثير من 
مبلغ الرسوم التي نوزعها عليها سواء بالدفع 
المباشر سواء بالدعم غير المباشر بالاعفاءات 
الجمركية التي تقدم لهذه الجامعات؛ او سواء 
مضمان القروض التي تأخذها هذه الجامعات. 
مسؤولية الحكومة اكبر بكثير مما لتحدث عله 
من رقم معين يتعلق بالرسوم الجمركية:؛ واذا 
كان هناك ك تخوف مما ستعطيه الحكومة لهذه 
١‏ الجامعات فالاحرى ان نتخو: ف: الآن لأن كلل 
الداعم للجامعات هو مرهؤن بمجلغن النوزراء ” 











: 1 ظ يحتمل للاهب فيه الى ابعاد اخسرى ليست واردة |[ بدات تأخذ اكثر من الجامعة الا ا نقطة النقظة الثانية: . زيسع بين الجامعسات ] لحل مشاكلالجامعات ؛ المغزوفة الجميع وفكرا. ِْ 

4 بأي حال من الاحوال وشكراً سيدي الرئيس. الضرائب لانها كانت بحاجة اي نسها كان يتم بتتسيب مشترك وبدراسة متشتوكة | .“ل ا وال 3 5 

ْ [ 1 دولة رئيس المجلس ع و00 0 ا 2 الحقيقة بتنسيب من وزير المالية لكن: بدراسة . معالي الشيك احمد يدا .9 3 8 

0 1 . معالي السيده ليلى شرفا. تقل ؛ الضفط 5 1 : ْ مشتركة بين وذيد المالية وزئبس مجلس التعليم السيد “احمد "الطز:اونه: 5 5-06 0001 0 
10 السيدة ليلى شرف ' ظ 01 ا ا 1 العالي بمعنى آخر'ختلى الجائعات لا تخرف كنم 1 ٠‏ “دولة الزئيس انا الأ أختلتملخ لة بخن الغ 0100 ل 
: سيدي الرئيس لا شك أن موازنة أي موسسة #الاابن لوواي ابروا ايو سيآتيهاً من هذه الخصيلة "لآ اللوزيخ كان ببأيديناً ' الف تحدئوًا فيذا تتفلئق مظعا لاملتاف ند حل اام 2 1 





عدم تخصيص نسبة معينة واضحة تعرفها 
3 | 00 نحن نقدول كنذا للجامظة الأزتلية وكلذا لجامقة. 


ا 00 
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1 مجلس الاعيان 


المساعدات والتنظيم لا يكون الا بقدرة الحكومة 
على الدفع؛ لأن عندما ينص الدستور ان مجلس 
الوزراء: يثولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة 
جميع شؤون الدولة الداخليسة والخارجية؛ عندما 
امن الدستور الحكومة على شؤون الدولة كاملة 
فلا يجوز ان يخطر لبالنا هنا ان الحكومة سلجأ 
تفضيل بعض الجهات على بعض الجهات الا 
بمقدار الحاجة الضروربة؛ امر التشريع لمر 
صحيح في توحيد الضرائب المستوفاة» ولكن 
الحكومة لها قدرة على الدفع ولا تمستطيع ان 
تلتزم بدفع لان قد يكون هذا الالتزام على اساس 
شؤون تطرأ في المستقبل اهم من الامور التي 
ارتبطلت بها. 

ولذلك من ناحية القانون صحيح التعديل لكن 
أن نحدد نسب معيلة للحكومة بالقمانون هذا امر 
في بعسض الأحيان يكون فسوق طاعة خط 
الحكومة: ولكن نحن في كل سنة الحكومة تنظم 
الموازنة العامة وتأخذ بعين الاعتبار هذه 


المساعدات التي تقدمها في أي جهة من الجهات 
بمقدار قدرتها المالية تلك السنة؛ ربما في السنة . 
التي بعدها يتحسن الوضع ربما لا يستحسن فاذا.. 
الزمناها بمبلغ معين وبلسبة معبئة لجهة معينة 


تكون قد تدخلنا في شؤون ادارتها للدولة وهي لا 
تستطيع ان تدير الدولة.الا بقدر طاقتها؛ و لهذا 
الني مع تأييدي للجامعات. .والبلديات. وأي جهة 
مستحقة مُستحقة ارك للحكومة امر تقدير هذه السب 
شير إهمية الجهات التي تحتاج الى :المساعدة 
0 و إلعامة نيه ينإنشها مجلس لبواب 
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ويناقشها مجلس الاعيان وتناقشها الجهات 


المختصة التي تطلب المعونة. 

ولذلك فان وضع نسبة معينة ربما ادى السى 
خلل في التطبيق وقد لا نستطيع أو قد غرم 
بعض الجهات عندما تقل الواردات المالية 
للدولة. ظ 

ولا يستطيع احد ان يضمن في كل سنة تزيد 
موارد الدولة لكن في كل سنة تزيد الجامعات 
تزيد البلدبات وتزيد اعبائهاء ولذلك يجسب ان 
يكون هلالك حل منصف لهذا الموضوع وان لا 
لحمل الحكومة فوق طاقتها بل نحملها ما 
تستطيع ان تقوم به وفي الموازنة العامة عند 
وضع هذه المعونات. 

فالقانون من ناحية تشريعية سليم ولكن من 
الناحية التطبيقية ارجو ان يترك هذا الامر الى 
الحكومة لتقدره مع تأبيدي لدعم الجامعات ودتسع 
البلديات انما لا يكلف الله نفسا الا وسسعها. 

دولة رئيس المجلس 

معالي وزير التعليم العالي. 

معالي وزير التعليم العالي 

بسبم الله الرحمن الرحهم : دولة الرتئيسن؛ 


حضرات الاعيان: من حق مجلس الاعيان 


الموقر بل من واجبه الاهتمام بالتعليم العالي 


وهبذا البحث الحيوي خير دليل على ذلك أن . 


د من هذا القانو نَّ هو تبسيط حي 


بقل عدد ممكن من الموظاين والاجراءات ١‏ 
: والروتين وتعطيل مصالح ) و بر لهم , كما 


ا ل سس ربس سم م سس ا سس سس ع ع ب ب مد - 





محضصر الجلسة الخامسة المنعقدة في وفلذلل 1 


تفضل الزميل العين جودت السبول وليس من 
مقصدد هذا القانون ابدا تدخل السياسة المالية 
بالسياسة الاكاديمية صحيح ان القانون السابق 
جدد نسبا لربع الجامعات وان هذا القانون الغى 
ذلك التحديدء ولكن هذا القانون ما الغى ولم يلغي 
مبدأ التخصيص وترك ذلك لمجلس الوزراء الفيم 
على السياسة العامة للتعليم العالي والتعليم العام 
في المملكة» وكما قال احد السادة الاعيان ان من 


شأن القانون ان يضع الجامعات بوضع الدفاع 


عن انجازاتها امام مجلس الوزر اء؛ لأنه أن تأخذ 
الجامعات تفسيطأً ماليأ دون ان تتقدم بجرد 
حساب عن انجازها وكفائتها ومستوى التعليم 
الذي هو فيها فانما ذلك هدر للمال العام. 

ان مبدأ التخصيص الحالي وربما يحمل 
التخصيص المقترح في القانون سابية اضافية: 
هناك سلبية في ذلك التخصيص وفي التخصييص 
البديل وهو الجور على البحث العلمي لان التعليم 
الجامعي ليس تدريساً في حجر صفيسة او 
مختبرات بل جلة بحث علمي ليس بهدف ترقية 


الاساتأة من رتبة الى رتبة بل بحث علمي بقصد | 


خدمة الاقتصاد والمجتمع» ولقد ضرب المثل هذا 


الصباح بالجامعات في بريطانئياء الجامعات في. 


بريطانيا تحصل معظمها اكثر من نصف نفقاتها 


من البحث العلمي و الاستشار أت العلمية القالونية 
والاجتماعية و الانسانية والتمريضية والخدمية. 
000 هي تجصل عي البيع ليس من رسوم. 








الحكومة في تلك الدولة انما تحصل عليها من 
جهدها وعرق جبنيها ويكفي ان أقول للمجلس 
الكريم ان احدى الجامعات في بلدنا التي تزيد 
موازلتها على ٠١‏ مليون لا تحصل من البحصث 
العلمي اكثر من مئة الف واي خطر اكبر من 
هذا الخطرء لان التعليم الجامعي استحال تدريسا 
ولم يعد تعليما جامعي. 

اذأ ذلك العمود الثاني من مجهود الجامعات 
البحث العلمي معطل وهو يقترب عن الصفر ولا 
شأن ولا قيمة له وهذا هو الخطر ومن هنما 
نافوس الحظر. 

واعتقد ان الاصلاح الجذري الذي نحن 
مقبلون عليه يجب ان يؤدي الى هذا وبالتالي 
على الجامعة ان تعاني فتسعى وليس ان تمستند 
على موازلة ومضمونة موكدة في آخر السنة. 

ان هذا القانون وانا اتحدث بامائة مذ الغى 
الرسوم وققد الغاه وان الزميا الذي فال بان دمج 
الجامعات سيظهر بندأ في موازنة العام القادم هو 
امر صحيح الآن لا.يظهر واعتقد معالي الدكتور ‏ 
رجائي الذي قال هذاء الآن تجبئ 1/4 للجامعات .. 


.و 1/ للبلديات وتضم بما يشبه الوديعة... 


0000 5 
ع ل لمايية في. اللهاية العام يم 


المجلس إلزوزراء تقريراً بكم حصلت ببتورع.. 
:هذا المبلغ اما الآ فقد الغيت "/ والغيك, ال 1 
ظ سوق يدخ ايم لى يرنه 008 
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1 مجلس الاعيان 


مجلس الوزراء قد يزيد 75 التي تحدشت عنها 
وغيرها وقد ينقصها وبذلك تصبح الجامعات 
عرضة حقيقة الى تذبذب المبالغ بصورة مجحفة. 

ان النقاش الذي دار اليوم والنقاش الذي دار 
في مجلس النواب هو كما تفضل الاخ جودت 
السبول في الموضوع السابق الذي تحدث عنه 
يعتبر مرجعية خلفية لتفسير نية مجلس الامة 
حين وضع هذا القانون؛ ان مجلس الامة لم يضع 
هذا الفانون بقصد تنزيل مخصصمات البلديات 
والجامعات ولبس هذا من مقصده وبالثالي لا 
يجوز لوزير المالية اليبوم ولا في المستقبل ان 
ينقص المبلغ الاجمالي عما هو عليه في الوقت 
الحاضر ان يزيده صعدا وفق قيمة المستوردات 
وليس باصول جمركي؛ ومن الامانة ان اقول 
نقطة اخرى غير متعلقة بالتعليم ان الجات و 
0 منظمة التجارة الدولية تطلب النزول 


بالجمارك الى حدود وصلت في بلانا (4:0) ' 
وستصل الى )”١(‏ وسوف تظل تلزل حتى 7 


تصل كما يعلم الجميع وما ما الى الصفرء فاذا 
كان الامر كذلك فان ادغام هذه ال 75[ في نسبة 
الحصيلة الجمركية الاجماليبة سوؤف يضعنا في 
وضع المفاوض الصعب, | ' 

لكن؛ تضحت ‏ بصيرتنا وليس المقصود من 


هذا القانون التطنييق على' الجامعات والبلددبات 
.وليس المقضود وضعهاافي رقمء الجمارك في . 


ظ الوقت الذي هو قليل اذا 'اخذبا كل هذه المعاير 1 
ل لوس 2. قبلة مجلس اللواب ونرى في' التطببق في العام 


0 
لاه 8 بوك 2ه 





القادم وستظلون دوما اصحاب السيادة في تعديل 
القوانين اذا لحق في الجامعات حيف وش كرا 
سيدي الرئيس. 

دولة رئيس المجلس 


معالي الدكتور عبداللطيف عربيات. 
الدكتور عبداللطيف عربيات 





شكرا دولة الرئيس؛ الهدف من هذا التوحيد 
هو تبسيط الاجراءات الجمركية وهذا حق ونحمن 
مع ذلك. ونحمن معه ايضما فيما اشار اليه في 
اهمية البحث العلمي في الجامعات من حيث 
الوجود ومن حيث ربع الذي يعود على 


الجامعات من هذا البحث العلمي؛ ولكن ما هو 


الواقع وقد ضرب معاليه مثلاً واقعياً من جامعة 


وذلك ٠‏ مليون يعود عليها مسن البحث العلمي ' 


مئة الفة؛ هذا الامر لا نستطيع أن تقيصه في 


بلدان اخرى كبريطائيا ودول صناعية كبرى لها . 
الصناعات ولها البحث العلمسي ولها العائذاك ٠‏ 

وهو صرب من الخيال أن نعتمة على البحاظة"” | 
: الغلمي ليسدد العجز الكبير في موازلة الجامعات . ظ 





فاكاءة ماسم سم مد ل 7 يبب | 007 لباه لل انا #اأاج7 حب ع اند 





كنت خط ٠‏ فلأصحح من عائدات الجمارك! 





محضر الجلسة الخامسة المنعقدة في 9417/١/1‏ 35 


فالجامعة حقيقة وهذا معروف لدى الجامعات ان 
كلفة التعليم الذي تقوم به في الجائب المهني 
وألفني مع الرسوم التي يدفعها الطالب ما بين 
7١65-٠‏ يساوي من كلفة تعليم هذا التعليم 
الفني الطب الهندسة الصيدلة بين /١5-١١‏ او 
ما يقارب ذلك. هذه قيمة ما يقدمه الطالب من 
رسوم يبقى المصدر الآخر هو الدعم الحكومي؛ 
الدعم الذي يأتي من جهة ما وهو الحكومة هذا 
هو بابه الشيء الذي يحتاج الى اجراء مباثمر 
سواء قانا عن في مرحلة اصلاح اقتصادي كما 
تفضل الدكتور جواد العناني. 

نعم لحن في مرحلة اصلاح اقتصادي وانني 
اؤمن ان الاردن المدرسة الكبيرة ومتصفاً الكبير 
هو الطالب ونسبة الطلاب هي من اعلى اللسب 
في العالم /74٠‏ من عدد السكان هم طلاب 
على مقاعد الدرس وهو الاستثمار الأكبر واولى 
درجات الاصبلاح هي دعم هذا التعليم والتعاون 
معه بصورة مسؤولة ورعايته رعاية كاملة. 
وهذا هو اسساس الاصلاح فاساس البطالة هي 
التي ادت الى الفقر واساس البطالة عندنا هذه 
الحنفيات المفتوحة على ما يتجمع لدينا من 


عاطلين عن العمل واعلى نسبة من العاطلين م0 
ون لشفت الثسهادات والمؤهلات أي هم من : 
خريجي الجامعات. [ 
3 وهنايأتي الاضلاح. ولهذا اجد اننا في بداية . 
ظ هذا الامر جمعنا هذه .القوانين ووجدناه! اتبسيط' 


الاجراءات .وهذا مبدأ صحيح وهناك لمي وان 


000 


1 


نسب تعود الى الجامعات ونسب تعود الى جهة 
اخرى جمعت كلها وقد يكون من الصعب الآن 
فرض شيء معين لكن اقول اننا بحاجة السى 
وضع نسبة معينة من هذا العائد الى الجامعات 
ويستحيل ان نفول اننا ملزمون بتكاليف التعليم 
الجامعي فهو فوق طاقة الحكومة وفوق طاقة أي 
موازنة وان ما يشاع ويقال عن رفع الرسوم 
ومعالي وزير التعليم العالي نفس هذا وقال لا 
رفع على الرسوم الجامعية هذا كلام واقع 
ومبحوث الآن في الجامعات وعند الناسء لهذا 
نحن بحاجة الى بحث ومازمون ان نبحث عن 
مورد يزيد عن نسبة 1/ و 80/ ما يدفعه 
الطالب مقارنة بما يكلفنا التعليم لهذا الطالب في 
الجامعات المهنية. 

نحن حفيقة اذا الغينا هذه النسبة ولم تحدد 
الجامعات لبست مستقلة فيمن تفبل وكم تقبل 
والضغوطات من الحكومة ومن الشعب ومن كل 
الجهات أن تجد القبول؛ لكن نسبة القبول في هذه 
الجامعات كم هو؟ هذه قضية وطنية كبرى؛ كم 
يقبل من الخريجين سنوياً في الجامغات الاردلية 
الخاصة؟.كم يدرس في الخارج؟ 72 

كلفة من يدرس في الخارج؟ فضية اقتصادية 
استثمارية حقيقية يجن إن تعالج ويجب. ان 
وج م نع لوه 


المطلوب والا سنبقي لتحدث وق مر اقم مع لزيد . 
5 له ما بعد 
الفريجن مابس بالبال تي لاس مد 04 
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4ك مجلس الاعيان 


البطالة فنحن نتحدث عن البطالة دون علةاج؛ 
فالحل الاقتصادي الامثل هو ان تثبنى الحكوصة 
موقفاً معيناً يحدد فيه نسبة ما تدعم هذه 
الجامعات ونسبة القبول ومن تعلم وكيف ثعلم 
وهي أيضأ تتلفى خريجيها للجامعات في تزيد 
البطالة او الفقر في المجتمع ولهذا ارى ان يعاد 
الطلب من اللجنة المالية ومن الحكومة لتضع 
نسبة معينة للحفاظ على مستوى التعايم وجعله 
مثمرأ ومستثمراً حتيقيً في هذا البلد وشكراً. 

دولة رئيس المجلس 

معالي الدكتور سعيد التل. 

الدكتور سعيد التل 








الى بريطائيا بحيث ان الدولة وليس الحكومة 
تتحمل جميع النفقات التعليم الجامعي يا.ريت. 
وذكر سعادة المقرر ان استقلال الجامعة انثهى 
بوجود وزارة التعليم العالي» وزارة التعليم العالي 


في هنا قانون في مجلس النواب سوف يلغي هذه ' 
الوزارة ويعيد الجامعات الى الوضع الذي كانت ' 


قبل أنشأ هدم الوزارة. 
الحقيقة بالنسبة للنقطة الثانية بالنسبة للاخ 
رجائي أنأ معه مئةه 


لا يوجد انتقاص كل ما هنالك التوججه الاساسي 
ان وجود نسبة معينة من الواردات للجامعات 
تعطي للجامعات كثير من الاطمئنان على وائعها 
المالي؛ بالنسسبة للاخ جواد الحقيقة الاخ جواد 
طرح نقطة بعيدة عن الواقع في قضية اداء 
الجامعة ووظائف الجامعة او دور الجامعة 


بالفعل الذي تفضل به ملاحظات مهمة ججداً 


وقيمة وكشير مما ذكره مناسب وبعضه غير 


مناسب بالطبع لكن اقول وأؤكد ان الحرية ' 


بالمئة في تبسيط الاجراءات 

وانا مع القانون واؤيد الفانون ولا انتفص ايضا ظ 
من اهتمام الحكومة بالجامعات: هذه الحكومة ! 
والحكومات السابقة والحكومات اللاحقة الحقيقة . 





محضر الجلسة الخامسة المنعقدة في بوالذين 1 


ضعف على ما يصرف على طالبنا الجامعي 
ليس عشرة ولا خمسة عشر ولا عشرين ولا 

كل القضايا التي تكلم بها الزملاء مهمة جدا 
بالنسبة للجامعات بالطبع الزميل السبول يقول 
نشكر الحكومة بالطبع بنشكر الحكومة لم يلاحظ 
مس بحقوق الجامعات بالطبع لا يلاحظ مس بس 
انا بلاحظ مس كاستاذ جامعة عندما كان للجامعة 
حصة محددة انا بلاحظ مس ولكن هو لا يلاحظ 
الحكومة تتربض بالجامعات لم يقل احد ان 
الحكو مة دائمآ كل الحكومات تخدم الجامعات 
وتدعم الجامعات وكل ما طرحته من اراء لا 
أنتقص ابدأ من هذه الحكومة ولا من أي حكومة 
بالنسبة لنظرتها للجامعات ودعمها للجامعات؛ 
لكن اؤكد اكثر من مرة بدي احدد نسبة حتى 
اعطي للجامعة بالفعل طمألينتها. 

بالنسبة لمعالي. وزير المالية نفس الكلام آنا 
بذكره انا لا اول ان الحكوسة او وزارة المالية 
تنتفئص لكن اقول ان وزير المالبة يذب 
الجامعات حتى في .الحصول على مخصصاتها 


باستمرار والجامعة حتى تأخذ اموالها تلاقي ' 


الجمركية» وبالنسبة لدور الجامعات وتحديكها 
وتطويرها كلنا معه باعتباره وزير التعليم العالي 
ونساعده في ذلك بقدر ما نستطيع وبفدر ما 
يطلب لكن مرة ثائية نفطة ذكرها ابو زهير ان 
بالفعل الحكومة لعبت دور ليست فقط هذه 
الحكومة كل الحكومات انها ارتكبت الجامعات 
بالاعداد التي فرضتها عليهاء الجامعة الاردنية 
فيها حوالي 4؟ الف طالب امكانياتها لا تزيد 
عن ١١‏ الف طالب وبالتالي عندما ذككر وزير 
المالية ان الجامعة تحتاج اكثر من المخمسص 
صارت تحتاج اكثر من هذا المغصص نتيجة 
سياسات الحكومة وكل حكومة انها طلبت من 
الجامعات قبول طلاب اكثر من قدراتها ليس فقط 
الجامعة الاردنية كل الجامعات. 2 

خلاصبة ما اود ان اقوله انا مع القانون اشسكر 
الحكومة على هذا القانون اشكر الحكومة على 
دعم الجامعات واستمرار دعمها وهذه الحكومة 
وكل الحكومات لكن لازم تعتفد ان تخصص 


للجامعمات نسبة معينة؛ والنقطة التي اريد ان 


اذكرها لجميع السادة الزملاء الاخوة الكر ام يجب 


7ب "سسا #اسستتكاة 7 1110| ةن ال الم 0 ا | 
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1 ظ ْ ظ | شكراً دولة الرئيس وثشكرا لجميع الزملام الاكاديمية مرتبط باستقلال الجامعات النقطة التي صعوبة هي اموال محددة باسمها في وزارة ١‏ الجامعة مؤسسة متميزة لها وضع خاص وظرف 
10 على الملاظك لمق 0000 ذكرها كثير من الاخوان ان الجامعمات لا تؤدي المالية مع هذا تلاقي هذه الصعوبة؛ كيف ستكون |3 خباص ورسالة خاصة؛ مستقبل 00 ا ظ 
ْ 0 مع أحنترامي . لاعتماد سعادة المفرر وشو ظائفها الجاممات + ل 000000 هذه الصعوبة عندما لا.توجد مثل هذه النسبة : مرتبط بالجامعات والدور الذي تقوم - لجامعات 
3 ْ 9 بج جردي ركيد كد 5-7 ظ ]| دور اسا تطوير المجتمع وتطوير الدولةه . 
5 1 جامعي كان استاذاً وهو عضو مجلس امناء المعطيات المالية ال" مد لها جامعاتنا فيها من ظ . المخصصة بالنسبة.لمعالي وزير .التعليم العالي 1 ول. اسي في ١‏ 
ا جامعة ظ لتي تقدم لهاء ْ :|].. واود ان اقول ان دولة إسرائيل تقوم :علي ,ثلائة 
0 5 تارم لكي اختلف عه استقلال | الطلبة اعداد كبيرة جداً بشكل. أن هذه الإعداذ ظ الاخ عبدالله النسور انإ معه إن هذ الفانون 1 .. واود .أن 
0 الجامعة مرتبط باستقلالها. .المالي استقلال الدول || تعيقها. من اداء وظائفها الاخرى: يجب ان 'آذكر بسيط الاجراءات الجمر كيبةر واؤييده بالبليع كلدا :[. .ارجل: الهيستدرويته .والجاممات .و اليش كوا ظ 
1 0 ْ مرتبط باستقلاله ظ المالي مش الجامعات بالنسبة بدون أن اذكر الاسماء ان مآ يضرف على ْ يؤيد تبسيط كل الإمسراءات وايسميك قبط سي ةبلجامج ا اده 5 را 

. لبريطانيا بريطاني دولة لها تقاليد ويا ريت لصل 


ْ 8<" الجامعي في الدول المتقدمة ة تقربياً مئة. ) 
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الاخوة الزملاء الاعيان ان يعيدوا النظر في هذه 
النقطة ولهم كل الشكر والتقدير وشكرا. 

دولة رئيس المجلس 

شكراً معالي الدكتورء الان معالي الاستاذ 
جودت السبول. 

السيد جودت السبول 

شكرا دولة الرئيس؛ اود ان اعلق على كلمة 
وردث على لسان معالي الزميل الذي احترمه 
معالي السيد سعيد التل انا لم أقل كلامآ تعليقا 
على كلامه او أقصد ما تفضل به. 

ان جاء كلامي في سياق عام بدليل ان كلمة 
معاليه ألنصبت على الجامعات ولم يتطرق 
للبلديات وساكتفي بذلك معاتباً لاندي الاحظ كما 
هو يلاحظ وكل منا يلاحظ ما هو الحال الذي 
عليها الجامعات لانه قال انا الاحظ وهو لا 
يلاحظ وهي عبارة سامحه الله عليها. 
[ العبارة الثالية لقد اثار مخاوفنا معالي وزير 
التعليم العالي عندما قال ان انخفاض نسبة 
الجمارك سوف تصل الئ الصفر ماذا سيكون 
عليه 'الحال حينئذ لو اخذ بوجهة النظر الاخرى 
المبنبة على اساس تخصيص النسبة حيئذ ماذا 
سيحدث؟ ْ ا 
القد قال معالي وزير التعليم العالي وهنو في 


موقع يوهله لول كلام مسؤول ان النسبة الآن : 
4١‏ سللخفض /1٠‏ وسوف تصل الى الصفر ' 
أماذا ما بدي مُشروغ القانون وبليت النظرة :!)' 


لتعناعدة الجامغنات:علئ؛ ساس نسبة 
: اللجمركية”ماذا سيكؤن عليه نسبة من الصفن.' 


كبن ؛ 


الرسوم | 





0 مجلس الاعيان 


هذا لكل جاءت حديث هذا قائون عندما 
نشرعه قانون لزمن ومدى طويل وليس لاسبوع 
او شهر أو سنة. ولذلك انا حفيقة انتظر توضيحا 
على مثل هذا الاحتمال الذي سيقع حقا كما اشار 
معالي وزير التعليم العالي وشكرا. 

دولة رئيس المجلس 

شكرا سعادة المفرر. 

السيد المقرر 

سيدي الرئيس ارجو ان لا نحمل هذا القانون 
اكثر مما يحتمل وثانئيا اعتقد انه لا يمكننا ان 
لحقق برنامج التصحيح الاقتصادي بصورة 
سليمة دون النهوض بالتعليم. 

لذلك هذا امر واضح ومعروف واعتقد ان 
جميع المسؤولين يدركون ذلك. الامسر الثالث ان 
من الناحية الالزامية الدولة فقط الدستور فقط 
يدص في المادة (١؟)‏ على الزامية التعليسم 
الابتدائي وانه مجاني في مدارس الحكومة ولا 
ينص على الزامية اخرى في هذا الاطارء التعليم 
الابتدائي معروف انه ست سنوات او ثمان 


. سنوات لكن الدولة معيئة بالنهوض بالمجتمع 
وألدولة لا تخصص للتعليم الثانوي نسب من هذه . 
الجمارك او تلك الجمارك والدولة لا تخصص . 
للرعاية الضحية نسب محددة من موارد معيئة ' 
| وخلاف ذلك: من: الناحية الاقتصادية والمالية 
السليمة هنالك وعاء للوازدات: وهنالك نفقات .. 
فيقرر مجلس .الوزراء وهو صاخب -الولاية أن : 
الاولوبات ان النسبة يجب انغ تذهفب ال الدفناع . 

وألى الامن اين التمنبة التي يجب ان::تذهسدجهالنئ . . 


5 مه "" 











محضر الجلسة الخامسة المنعقدة في 11/١/7‏ آه 


الخدمات الاجتماعية؛ اين النسبة التي يجب ان 
تذهب الى التعليم من ضمن الخدمات الاجتماعية 
اين النسبة التي يجب ان تذهب الى الرعاية 
الصحية فهذا بناء المجتمع وتطويره والسير فيه 
عملية؛ اريد ان اؤكد أن قضية تفضي ونأمل أن 
تأتي المناسبة لبحث هذا الموضوع بجميع 
جوانبه» اما ان نحمل هذا القانون اكثر مما 
يحتمل هو توحيد للرسوم هذه الرسوم قد تتحرك 
وقد تتتغير وقد ترتفع والارجح انها ستنزل 
كالرسوم الجمركية كما تفضل معالي وزير 
التعليم العالي لكن واردات الحكومة ربما لا 
تتتأثر باستبدال ذلك بضريبة المبيعات. لأكن 
الحقيقة عندما صدر قانون ١9115‏ صدر لاسباب 
للذين يذكرون الظروف التي رافقت صدوره؛ 
صدر في ظروف استتثنائية لم يكن هنالك موارد 
محددة واضحةٌ في الموازنة او من وارد الدولة 
لتخصيص مساعدات :او معونة للجامعات 


الاردنية فوضع هذا التشريع لتحقيق هدف معيان! 


لتسهيل تسيير الامور وليس الاكثر من ذلك 
وليس كفلسفة بالدعم؛ الحقيقة موارد الدولة يجب 
أن تتبع في دعاء واحد ثم الاثفاق يجب أن تحدده 
الاولويات الاقتصادية والاجتماعية في البلد. .. 

دولة رئيس المجلس ١‏ . 

شكراء معالي الاستاذ طاضس .حكمت 

السيد طاهر حكمت ' ظ 


شكراً سيدي ساتكلم بإلاختصار خشية القول . | 
بالني اتعندئ على حقوق .الآخر بن فنِي. مو منغ 
الجامنات. اود ان. اقسول. ابتنداءا أن تلخصنيص: ا 


الاستقلال السياسي. والاستقلال المادي للجامعات. 


رسم للجامعات وضريبة خاصة للجامعات هو 
امر في حد ذاته يخرج عن الفواعد العامة ليس 
هنالك بلد تفرض ضريبة على الجامعات وانما 
تمول الجامعات من الخزينة بوعائها الواأحد 
الموحد. 

هذا من حيث المبدأء استمعنا الى نقاش مفيد 
وممتع حول أهمية استقلال الجامعات ومدى 
ارتباط استفلال الجامعاث بالنسبة التي كانت 
مخصصة سابقا لهذه الجامعات وخلصت انا الى 
نتيجة أنه بالرغم من تخصيص هذه النسبة لم 
يكن هنالك استقلال للجامعات انا اعتقد ان 
استقلال الجامعات فعلاً بحقيقة رؤيا سياسيه 
ونظرة معيئة للدولة اتجاه الجامعات في ضوء 
مجموع اولوياتها وتحركها الاقتصادي ولا تحدد 
الاستفلالية موضوع النسبة التي ثبت لدينا كما 
سمعنا الآن انها لم تحقق هذه النسبة الاستقلالية 
المطلوبة. ظ | 

لذلك لا اعتقد انه يجب أن نربط بين 


الاستقلالية وبين موطضدوع التخصيص ومن ثم 


أدماج هذه الضريب يمع مجموع الضرائب 
الحرية الاكاديمينة شيء آخر في ظنني غير 


ظ دولة رئيس المجلس  .‏ ١....؟‏ رد ليا 
معالي الدكتو لٌْ جوانٍ العناتي .1م + 5-00 


ب الدعتود واه الطلي ...ما سع ود 
::. ... شكراً دولة الرئيسي إعندم ا نياتى:لكارم نهو 


١ 
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بعض الملاحظاثت التي وردت على لسان 
اصحاب المعالي الزملاء. 

اول انا لست مختلفا مع القواعد الاساسية 
يبدو أننا متفقون على أن التعليم هو خدمة وسلعة 
اساسية في بناء المجتمع ليس هنالك اختلاف 
على هذا المسألة هي في هذا القاعدة الاساسية 
ضمن ما يجري بحثه من تعديل على القانون 
وما يعنيه ذلك التعديل لالغاء المبالغ المخصصة 
حكماً للجامعاث لان الرسم الذي كان موضوعاً 
كان يسعى رسوم الجامعات فتخصص هذه 
الأموال بحكم هذا التخصيص تخصصه 
للجامعات وليس لاحد سواها. 

ونحن ما لقترحه الان هو أن تصبسح 
الجامعات وهي قادرة على ذلك اكثر من أي 
مؤسسة.اخرى بحكم المؤهلات الموجودة فيها 
فادرة على ان تناقش قضيتها في طلب المزيهد 
من الموازنة اكثر من أي دائرة اخرى؛ لذلك 
كون الجامعات مؤسسات يجب ان تفارن مسع 
غيرها كما تفضل معالي الدكثور سعيد التل انا 
اختلف معه اختلافاً جذريا لان الجامعات بالعكس 
اصلاً علدما تعطى فانها تعطى ميزة على حساب 
المؤسسات الاخرى انها يجب ان تكون اقدر 
بحكم أهميتها على تبرير لفقاتها وانا متفق مع ما 
قاله احد أصحاب المعالي بان الجامعات هي 
قضية وان الاصلاح يجب أن ينطبق عليها حتى 
تكون قدوة لغيرهنا لان زفض التشبيه ورفق 


خفن ظ ١‏ 5 بي 0 الجامعات 0 ْ 


: همده 
8 41 
(م 8*.ى 





مجلس الاعيان 


الجامعات عندنا والجامعات عندهم على قدم 
المساوأة بل نقول ان لدينا مثال يمكن ان نحتذي 
بما حسن منه وان نقلده وان نبدأ بخطوة ما نحو 
ذلك الاصلاح. 


ان الجامعات الاردنية هي على قدر كبير من 
الاهمية مثلما قال معالي الدكتور عبداللطييف 
عربيات يجب ان نتساءعل وهو طرح سؤال 
واعتقد ان ما قصد قوله كما فهمته هو ان 
الجامعات في الوقت الحاضر تخرج طلابا 
وخريجين لا يجدون عملا في المجتمع فالقضية 
قضية المخرجات التعليمية ام قضية هي قدرة 
السوق على استقبال لاتشك الاعداد المخصصة 
وتلك المخصصات هنالك اذا قضية اكبر ممن 
التخصيص المالي؛ قضية لا بد من دراستها وائنا 
بحاجة ماسة الى اعادة النظر في التعليم الجامعي 
وفي اهدافه وفي بنيته بما في ذلك ما تنفقه عليه 
من أموال ولا اعتقد بان التعليم: العالي اذا وضبيع 
مقاييس الاولويات للدوة يصبح مهانا لا سمح 


الله او اننا نتعرض لقيمته اذا قلنا بأنه لا يكون 


اكثر أهمية من الدفاع عن الوطن في ظروف 
ما؛ أو قد.لا يكون اكثر اهمية من محاربة الجوع 
في فترة ما كما قال مصالي الاستاذ احصد 
الطراونه فلذلك يجب ان لا نقيد قرار الحكوصة 
والموازنة هي اصلاً خطة ثانوية توضع لتحديد 
اولويات الدولة لغام معين ويجب ان نترك هذا: 


لامر للجامعات وان ينفي الجامسات في حللقة . 
تأهب في نت لتحسن مستوإها وزفمع فلات 


سد سر ءاسا ا لبن 
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لانها مهمة ولأنها خطيرة الابعاد على المجتمع 
ككل. وشكرا. 

دولة رئيس المجلس 

شكراء سعادة العين حماد المعايطه. 

السيد حماد المعايطه 





شكرا دولة الرئيس»؛ ما كنت او ان اتحدث به 
اوضحه سعادة المقرر اللجنة المالية فاكتفي 
بتوضبيح سعادة المقرر وشكراً. 

دولة رئيس المجلس 

معالي وزير التعليم العالي.. 

معالي وزير التعليم العالي . 0 

شكرأ دولة الرئيس»؛ أرجو أن تسمح لي دولة 
الرئيس بان اتكلم بتقاط ليس بيلها * من رابط 
منطقي ولكن بتسلسل ورودها. 

اريد ان !اؤكد للمجلس الكريم بائه لا يوجد 
على الاطلاق فرض اعداد على الجامعات؛ لم 
تفرض جهة ولا شخص ولا مؤسسة نحن 0 
الجامعات الر سمية ة ان تقل اعداداً لزيد أكمنا 


وافقت على قبوله ولا طالب واحد قبل في أي 
جامعة احب ان اؤكد وانا مسؤول عن هذا 
التأكيد امام المجلس الكريم وبالتالي لا يوجد 
فرض اعداد عليهم ولا ارباك ولا فرض على 
الجامعة؛ لا يوجد احد فرض على الجامعات الا 
من حيث منع اخذ قبول الطالب اذا لم يحدد 
معدلاً معينا وليس العكسء وبالثالي فهي من شأن 
هذا التحديد تقليل العدد وليس زيادة العدد الامر 
الثاني أنه بعد ان وضعت الاسس وما يسمى 
بالتخصيصات التخصصيصات لا يخرج اطلاقا من 
قاعدة القبول ولو بطالب واحد بكل دقة ولا يوجد 
أي استثناء لاي طالب خارج الاسس النقطة 
الثانية عن البحث العلمي ومكانته ليس المقصود 
بالبحث العلمي كما هو معروف ان يجلس عالم 
وراء مخبره او وراء مكتبته ويبحدث ويخرج 


نتائج ليس الآمر كذلك؛ المقصود هنا بالبحث ْ 


. العلمي ان.تخدم الجامعة المجتمع المحيط بها 
. مباشرة فكلية الهندسة تخدم الصناعة وكلية 
. التجارة تخدم البنوك وكلية الحقوق تخدم الباحثين 


وكبار المحامين في قضابا معقدة تجد لهم الرأي 


: 0 ني 0 وتضرب, الامئلة وتعطي. النتائئج 


5 من تفضل وقال ان الاردن التصاده 


صغير .ومحدود قوله صائب ا هذا م 


١ 


ميدس مياد لبحث سرام 
ظ | بنائمن لم نينا سب راو يديج مطل له 
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5 آخر ليس هنالك مشكلة. 


64 مجلس الاعيان 


تقديري وانا اذكر ولا ابالغ في الدقة بالني حيث 
كنت وزيراً للصناعة عملت تمرين لاعرف اذا 
كانت وزارة الصناعة بمسؤولها يتعرفوا مين 
عميد الجامعة المعيين في الاقتصاد او في 
الصناعة أو في الهندسة فلم اجد بين المدراء من 
يعرف اسم العميدء لانه لا توجد صلة الآن بدأنا 
مدينة الحسن الصناعية في اربد والمديئنة 
الصناعية في سحاب فيها اكثر من الف مليون 
دولار استثمارات؛ اكثر من مليار؛ ولكن لا 
يوجد علافات حقيقية بيئها وبين الجامعة لحسن 
الحظ بدأ شيء من هذا فلذلك ناقوس الخطر 
موجود ايضاً في هذا المرفق المعطل ويجب 
الالتفات اليه.. انا ارى أن المجتمع مهتم فقط 
بالقبول وبايجاد فرصة العمل للمتخرج ولم اسمع 
الكثير او الجدير حول العمود الثاني من اعمدة 
التعليم العالي وعلينا ان نهثم بهذا. 

دولة الرئيس أن نسبة 4/ ليست من الجمارك 
هي نسبة من المستوردات ر7/ من قيمة 
المستورد حتى ولو كان معفى من الجمارك؛ فلا 
تنقص هذه النسبة بنقس الجمارك ولكن توحيدها 
رقمياً مع نسبة الجمارك وما تفضل به معالي 
وزير المالية من شأنه أن يضعنا في هذه الجزئية 
في مشكلة لدى التفاوض علة تخفيض الجمارك 
لانه علينا ان ندافع عن هذه النقطةء وقد قال 
الزميل السبول ايض ماذأ سيحصل؛ وقد طلبه 
بالتاييذ بان هذا ليست نسبة جمركية وليس للعالم 
من شان أن نحن نضع نسبة لمرفق او مرفق 






ستحل هذه واطمئنه انه ليس هناك اشكال. 

الان الاصرار على مسئوى التعليم الجماعي 
في الجامعات الاهلية تقوم به بكل همة بكل قوة 
بكل دقة حتى لانتهاء الجامعات من ضعفها 
واطلاق الحبل على القارب وان قانون هيئة 
الاعثماد الذي هو بين ايدي مجلس الامة الآن 
وهي المؤسسة التي تبحث عن نوع وكفاءة نوع 
وكفاءة الجامعات سوف يسري على الجامعات 
الرسمية كما على الجامعات الاهلية حتى نخرج 
من جدلية لماذا التشدد هنا والارجاء هناك؛ هيئة 
الاعتماد سوف نتأكد من نوع التعليم في كل 
التعليم العالي وهذا موجود في كل الدول 
الاوروبية المتقدمة وفي الولايات المتحدة وفي 
بريطانيا خصوصاً لان هيئات الاعتماد شسيه 
جدي ومحسوس وهي تشرف اشراف مؤكد على 
الجامعات. 

قال معالي العين طاهر حكمت وتحدث ايضا 
سعادة المقرر عن الرسوم وانها تجبى في وعماء 
وأحد؛ في خطأ نحن نثقّه به كمشرعين سواء 


. النواب أو الاعيان بدء تنطلق تخصيصات جاء 


هكذا! هذا يذهب للجامعات وهذا للبلديات وهذا 


. لوزارة العدل هذا مثلاً لجمعية حماية الطبيعية. 


ليس من حسن التشريع ان توضع رسوم وتتوزع 
في القانون». الاصل ان تجبى جميع ألرسوم في 
خزينة الدولة كلها بدون أي استثناء ولا واحد 
بالالف من أي شيء يجب كله ان يكون ايراذات 
في الدولة ويجب كله ان يكون نفقات في الدولة 


لانه في الخروج عن هذا خروج:عن حق مجلس |[ 
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الامة في الرقابة على اموال الدولة وهو مخالفة 
دستورية. 

هذا شيء مؤكد؛ وان هذا القانون هو خطوة 
8 هذا الاتجاه هذه ملحوظاتي دولة الرئيس 
وشكرأ لكم. 

دولة الرئيس المجلس 

شكراً معالي الاخ؛ والان بعد هذا النقاش 
الطويل اتفاق الاهداف بين المجلس واجوبة 
الحكومة نأتي لاستعراض القانون مادة مادة. 

السيد المقرر 

المادة (؟) 

دولة رئيس المجلس 

المادة (؟) بكل فقراتها هل يوافق المجلس 
الكريم عليها كما وزدت في القانون وتوصية 
اللجنة؟ شكرا لكم. 

السيد المقرر 

المادة (؟) 

دولة رئيس المجلس 

المادة (؟) تفضمل الدكتوؤر سغيد التل. 

الدكتور سعيد التل 

انا عندي صياغة جديدة لهذه المادة تقو ل: 


يجري تحقيق واسثيفاء الرسوم:والضرائب ١‏ 
المنصوص عليها في المادة (؟) من هذا القالون . 


وكيد ايرادا لحساب الخزينة وبتم تخصيص جزء 
منها سنوياً للبلديات والجامعات الاردنية. الرسمية 


وتوزع عليها وفق: احكام النظام الذي يصدره ' 


مجلس الوزراء لهذه الغاية. 


دولة رئيس المجلس 

ياسيدي هذا تحصيل حاصل يعني لان 
مجلس الوزراء يصدر انظمة. معالي السيد احمد 
الطراونه. 


السيد احمد الطراونه 
سيدي لا يجوز وضع لفقات بلظام ابد لا 


يجوز ان يصدرء النفقات عندما تنفقها الحكومة 


تنفقها بموجب المادة )١١5(‏ جميع ما يطلب من 
الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان 
يودي الى الخزانة المالية وان يدخل ضمن 
خزانة الدولة مالم ينص القانون على خلافة؛ 
وبخصص أي جزء من اموال الخزانة العامة 
ولا ينفق لاي غرض مهما كان نوعه الا بقانون 
وقد يكون هذا القانون هو قانون الموازنة لذلك 
وضع نظام للانفاق في المادة )١١4(‏ وضعت 


لمجلس الوزراء موافقة الملك ان يضع من أجل 
مراقبة تخصيص الانفاق وليس للانفاق» المادة 
)١١14(‏ للمراقبة جاء نظام انما للهدف يجب ان 


يكون المادة )١١5(‏ ويكون بقانون اما قإنون 
منفرد ا اع ا انما لا 


ظ الدستور :5 عورش مذا كي نكسيه 9 
القانون؛ القنانون عندما اراد ان يعطي إنظية 

. لتنظيم شيء حددها في الاستور نظبام الادارة . 
. وشؤون الموظفين وإلنظبام المالي هذه الإلظيمة 
: 1 في الدسيتور واعطيث. السلاحبية ل لمجلس > 





















وي 000 النسثور لاي غرض مهما كان نوعه الا بقاثون. 


مجلس الاعيان 


ال 


الوزراء: أما ما عدا ذلك لا يجوز أن بكسون 
الانفاق الا بقانون. 
دولة رئيس المجلس 
شكراًء وبعد توضيح معالي احمد الطراونه 
والمواد الدستورية. معالي الدكتور سعيد التل. 
الدكتور سعيد التل 
الاستاذ معالي ابو هشام الحقيقة لبقى نتعلم 
منه؛ أعيد الصياغة: ويتم تخصيص جزء منها 
سنوياً للبلديات والجامغات الرسمية وفق لسب 
محددة, ‏ ' 
دولة رئيس المجلس 
معالي ابو هشام 
السبد احمد الطراونه 
هو كلمة نسب محددة معناها رجعنا ويا ربت 
بقينا على النظام؛ رجعنا الى غير اللظام الى اقل 
من النظام. 
هذه عندما نرصند نرصد الموازئة في 


الموازنة والموازنة قانون يقرها مجلس الامة' 
لكن حتى الذي غيره معالي الدكثوز سسعيد ممع 
أحثرامي وثقديري لارائه نزل من النظام لما هى . 


دؤن النظام لان تخصص:من: الذي يخصص؟ 
مجلس الوزراء لا يستطيع ان يخصصء؛ 
: مجلس النواب والاعيان لا يفستطيعوا ان 


يخضصوا الأي يخصص القانون؛ المادة (118): 


من الدستوز هي التي تخصص ماذا ينفق سواء 


"كان بالتبرع او سواء كان لدوائر الدولة او لاي 


دولة رئيس المجلس 


شكراء اذا المادة (؟) كما جاءت من النواب 


هل يوافق المجلس الكريم عليها؟ شكرا لكم. 

السيد المقرر 

المادة (4) 

دولة رئيس المجلس 

المادة (4) معروضة على المجلس الكريم. 
هل يوافق عليها المجلس كما وردت من مجلس 
النواب؟ 

شكرا لكم. 

السيد المقرر 

المادة (ه) 

دولة رئيس المجلس 


المادة (©) هل هناك اعتراض؟ هل توافقون ' 


عليها؟ شكرا لكم. 
السيد المقرر 
المادة ل قم )1( 
دولة رئيس المجلس 
المادة () هل يوافق المجلس الكريم عليها؟ 
شكرالكم, 00 
السيد المقرر 
المادة ف ١‏ 
دولة رئيس المجلس 
ألمادة (1) هل يوافق المجلس الكريم عليها؟ 
شكراً لكم 8 1 0 9 : 
السيد المقرر 
المادة (48) 


5-2 ميد د بول “- < 
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دولة رئيس المجلس دولة رئيس الوزراء الافخم 
المادة (8) هل يوافق المجلس الكريم عليها؟ 
شكرا لكم. اشارة الى كتاب دولتكم رقم ض 1151/6 
السيد المقرر تاريخ 1197/1/17. قرر مجلس الاعيان في 
المادة (4) جلسته الخامسة من الدورة العادية الرابعة 
دولة رئيس المجلس المنعقدة بتاريخ ١1/7م/1517ام‏ الموافقة على 
المادة الاخيرة هل يوافق المجلس الكريم ٠‏ (مشروع قانون توحيد الرسوم والضرائب التي 
عليها؟ تستوفي عن البضائع المستوردة والمعساد 
شكرا تصديرها اسنة 1515) كما ورد مسن مجلس 
القانون بمجموعه هل يوافق المجلس الكريم ١‏ النواب بشكل معدل. 
عليه؟ وقد سبق لمجلس الذواب ان قرر الموافقة 
شكرأ لكم. علبه في جلستيه الخابسة والسادسة من الدورة 


(وهذا هو قانون توحيد الرسوم والضرائب 
التي تستوفى عن البضالع المستوردة والمعاد 


تصديرها لسنة ام كما اقره المجلس» 
وكما سيرسل الى الحكومة لاتمام المراسيم 


الدستورية عليه): . 


المملكة الأردنية الهاشمية . 
مجلس الاعيان 

الرقم ؛ م ق/1/158 

التاريخ : 2387 : 


الموافق : 19491/1/1م ”: 


العادية الرابعسة المنعقدتين بتاريخ 
١و6‏ بالشكل المعدل المذكور. 

أبعث لدولتكم خمس نسخ من القانون المذكور 
بأعلاه وبصيغته النهائية راجيا التفضل باتمام 
المراسم الدستورية عليه. 


واقبلوا فائق الاحترام»» 


رئيس مجلس إلاعيان 
احمد اللوزي 
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مجلس الاعيان محضر الجلسة الخامسة المنعقدة في ؟7/١//!1‏ 6 


المادة - يجري تحقيق واسثيفاء الرسوم والضرائب المنصوص عليها 








قانون رقم ( )لسسلة ١1117‏ ظ في المادة (؟) من هذا القانون وقيدها ايرادا لحساب الخزيلة؛ 
قانسون توحيد الرسسوم والضرائب التسي ظ ويتم تخصديص جزء منها سنوياً للبلديات والجامعات الأردنية 
تستوفى عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها الرسمية وتوزع عليها بقرار من مجلس الوزراء بناء على ظ 
0 سسسصتيسيسسسساي 20200000 تسيب مشترك من وزير الشؤون البلدية والقروبة والبيئة / 
ظ 7 ووزير المالية فيما يخص البلديات؛ ووزير المالية ورئيس 1 
0 المادة -١‏ يسمى هذا القانون (قالون توحيد الرسوم والضرائب التي < مجلس التعليم العالي فيما يخص الجامعات.' 
١‏ ْ ظ تستوفى عن البضائع المستوردة والمعاد تصديره.ا لسئة ظ المادة 4- أ- تبقى الإعفاءات الكلية والجزئية من رسم التعريفة 1 
ْ 17)) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ظ الجمركية والضرائب والرسوم الاخرى المنصوص عليها ظ : 1 
ٌ المادة '- أ- توحد الرسوم والضرائب الإضافية التي تتحقق على في الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية والاقتصادية 3 
' البضائع المستوردة المفروضة بمقتضى أحكام القوانين | المعقودة قبل نفاذ أحكام هذا القانون بين المملكة الأردئية 0 
: والألظمة المذكورة في المادة (4) من هذا القانون بحيث ظ الهاشمية والدول الاخرى سارية المفعول. 0 
1 تستوفى مع رسم التعريفة الجمركية كرسم واحد ظ ب- تحتسب إعفاءات رسم التعريفة الجمركية المشار اليها في 0 
0 وشي:- ! الفترة (أ) من هذه المادة على أساس نسبة الرسم المثبتة في 001 
5 - الضريبة الإضافية الموحدة ظ م جداول التعريفة الجمركية المعمول بها قبل نفاذ أحكام ا 
1 ' - الأمانات الموحدة 0 < 0 هذا القانون على أن تراعى أي تعديلات لاحقة على هذه 0 1 : : 
3 ل 0000 الاتفقيات أر البروتركولات. 0010500 )0 55 
1 ْ و 00 ظ “على ازعم فعا ورد في هذا القانون تبقنى الرسو 2 أ 5 
ْ .000.0 سي بالإضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى 2 1 والضرائب المنصوص عليها في الاتفاقيبات المعقودة قبل | 507 
00 عن المواشي المستوردة المبالغ القاليةه- | ْ نفاذ أحكام هذا القانون فيما بين نحكومة المملكة الأردئية | 05102 
|- ديناران عن 0 رأس: من الضأن والماعز < ظ الهاشمية والجهات المحلية سازية المفعول ما لم يتم تعديلها 
1 عشرة دنائير عن كل رأس من العجول. ظ [ الل ال ١‏ 





١‏ لل اد لف0000 








5 مجلس الاعيان 








محضير الجلسة الخامسة المنعقدة في ولذلك 0< 





المادة 6- يستوفى رسم معايئة عن البضصائع الأجنبية المعاد تصديرها : ظ 
ْ ش ْ 1 ش ١‏ 1 1 58 , 2 ! 
1 ْ أ ما تصاره البعثات الدبلوماسية أو مولفوها. والتصدير) رقم (4/) لسنة ١1337‏ ويعاد ترقيم المادة ْ ظ 
0 وأن- أمتعة المسافرين الشخصية. (8) لتسيع (1) والجرا من (1211) ووب ١‏ 
01 ج- أثاث البيوت المستعمل. 0-8 على 6 0 | 
١‏ 7 ه- البضائع الأجنبية المعاد تصديرها قبل خروحها عد ا ا المواد من )١5-4(‏ الواردة فيه ظ ظ 
00 المخازن أو المستودعات, لتصبح من )١15-7(‏ على التوالي. م ظ 0 
1 ظ 0 و- الالات والمعدات المستوردة تددك وضب.م الإدخال 0 تلغى إلفقرة (ب) من ا 03 من فانون الجمارك رقم اا 
0 المؤقت لغايات تنفيذ المشاريع. ١‏ (15) لسنة 1987 ويحذف الرقم (أ) من مطلعها. 

7 0 | -- أي مواد يقرر مجلس الوزراء اعفاءها رسيت ه- يلغى أي تشريع أو أي نص في أي تشريع آخر تتعارض 00 
0 من وزير المالية. أحكامه مع أحكام هذا القانون: ' : 0 





1 المادة 5- تسري أحكام قائون الجمارك المعمول به على الرسوه المادة 4- رئيس اد 0/6 0 
0 0 7 0 : 1 هد أل 1 3 
ا المادة 1-: لمجلس الوزراء إصدار لشبس نا الللمزمة لتنفيذ أحظام ظ 1 0 ا 
؛ : 8 ب 3 أن 


: كِِ ْ ظ هذ القانسون. | 
0 ظ ا 0 ظ المادة +- )- تلغى القوانين والأنظمة التالية؛- 2 7 أمين عام مجلس الأعيان ظ رئيس مجلس الأعيان 
0006 20 5-5 توحيد ال والضرائب الممستوفاة عسن ظ 7-4 ا ا ا ظ 
0" 15 واي 0 11 ظ 5 ظ [ | 1 01 000 
0 0 1 : ظ 0 ظ لخ ا 
1 ئ (نظضتا م الرسوم الإضافية المو 9 1 رقم (ه) ٠220300‏ 0 ظ ظ 7 0 002 
[ لسنة لد وتعديلاته. ظ 35 | اك 000 ظ ظ ظ 0 ا ظ 


ا 





